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 المقـدمـة

 ولكنهقا نقن حاحيقة   ،عليق  ي  د  ت قاع   إلى حق     تستند   المصلحة في دعوى الإلغاء لا يلزم بالضرورة أن   إن   

 .(1)ةتلتزم الإدارة حدود المشروعي   ة في أن  أخرى ليست تلك المصلحة العان  

ر بطبيعة الققرار تحديد المصلحة يتأث  وة للطاعن، فات الذاتي  على أساس الص    عادة   م  س  ق  والمصالح فيها ت   

 عينقين، فيكقون لهقم بطبيعقة الحقاح نصقلحة  ن   أو أفقراد   ينصرف أثره إلى فرد   المطعون في ، فالقرار الفردي  

 .(2)المعيبالقرار  يلو بق ن ينالهم ضرر  م  ن هغيرإلى  قد تمتد   ثار القرار الفردي   آ أن   ر  ي  غ   ،في الطعن في 

نقونقات وووداقا  المصلحة في دعقوى الإلغقاء إحمقا تسقتمد   ة العليا على أن  دت المحكمة الإداري  أك  قد و 

ب علقى اقذا يترت ق يكقون نقن نقأحها أن   لصاحب الشأن يربط  بالقرار نحل الطعقن رابطقة   خاص    نن نركز  

 .(3)بمركزه القاحوحي القرار المساس  

وائح،   علقيهم اقذه اللقلمن تطب ق طلب إلغائها تكون عادة   فيالمصلحة  فإن   ر التنظيمي   ا بالنسبة للقراأن   

وعليق  يمكقن الأنخاص المعنويين،  نن الأنخاص الطبيعيين أو يكون   ا أن  ن  إ لإلغاءوالمدعي في دعوى ا

ين، ونصققالح نصققالح المققو فوة إلققى نصققالح الأفققراد تقسققيم المصققالح فققي دعققوى إلغققاء القققرارات الإداري قق

 .(4)الهيئات والجماعات

 :أهمية موضوع البحث -لا أو

فقي الققاحون  قبقوح دعقوى الإلغقاء ر  ر   ب قللمصقالح التقي ت   حي   وح التنظقيم الققاحوتكمن أامية البحث في تنا 

نق  تحديقد نوققل القضقاء والفقق  بقالنظر إلقى  ،ةنن نصقر وفرحسقا وليبيقا نقن الناحيقة النظري ق المقارن لكل   

 المصقلحة كشقرط  تقوافر  وققت ن تحديقدع الدراسقة يتضقم  ة نوضقوأامي ق ة، بجاحب ذلقك فقإن  احية التطبيقي  الن

فققي اققذا  نقق  القققاحون الفرحسققي    نقارحققة   والمصققري    فققي القققاحون الليبققي    لقبققوح الطعققن بإلغققاء القققرار الإداري   

 الشأن.

 هدف الدراسة:

قبقوح  ر  ر   ب قالتقي ت   تبيقان المصقالح يث اقإليها فقي اقذا البحق الغاية التي يصبو الباحث إلى الوصوح ن  إ 

وكقذلك وققت تقوافر نقرط المصقلحة وطبيعقة القدف   ،وذلك نن خلاح بيقان أحقواع المصقلحة ،الإلغاءدعوى 

كر الفكر  ،  فقهي   وقضائي   باحعدانها، وف  إطار    .والفرحسي   والليبي   المصري   القاحوحي   وحخص  بالذ  

 البحث: ةإشكالي  

ثنقاء حظقر أضقرورة اسقتمراراا  ىندو ،بانرةة والم  توافر المصلحة الشخصي   ىحوح ند خلاف   يثور 

 لة،أقق  والقضقاء فقي نقأن تلقك المسقنوققل الف إلقىق نقن التطقر   بد   تلك المشكلة لا ىالدعوى، وللوقوف عل

 واحد ننهما. نوقل كل    ىف علوالتعر  

                                           
 .253، ص2009 سنة ( د. نحمود عاطل البنا، الوسيط في القضاء الإداري، بدون دار النشر،1)

، 1991 سقنة ة،ري  ، ننشأة المعارف بالإسكند(الإوراءات أنام القضاء الإداري)ة ( د. ساني وماح الدين، الدعاوى الإداري  2)

 .102ص

ادر، ة العليا( حكم المحكمة الإداري  3)  .15/11/1964بتاريخ  الص 

، الققاارة، قاحوحي قةقضاء الإلغاء، المركقز الققوني لدصقدارات ال - د. عبد الناصر عبد الله أبو سهمداحة، القضاء الإداري (4)

 .85، ص2014الطبعة الأولى، سنة 
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 الإوابة عن التساؤلات التالية:في البحث ة اذا نكالي  إلت تمث   ؛وعلي  

 نقن لحظقة رفق  القدعوى لحقين الفصقل  الإلغقاء ىضرورة اسقتمرار نقرط المصقلحة فقي دعقو ىند نا

وإذا  ؟الدعوى في ب الاستمرار لحين الفصلفيها؟ وال يكفي توافراا لحظة رف  الدعوى فقط؟ أم تتطل  

  ؟ح في سير الدعوىااذا الزو ريؤث   هل فالنظر في الدعوى  أثناءزالت اذه المصلحة 

 ؟ونا طبيعة الدف  باحعدام المصلحة  

 الإوابة عنها نن خلاح اذا البحث. اذه التساؤلات سيتم   كل   

 منهج البحث:

 ة أكثر  ة التحليلي  بحوث الوصفي  ال إذ تعد   ج المقارن؛والمنه ،التحليلي    المنهج الوصفي   اعتمد البحث على  

 .اوع    البحث نيائطر

ة، ة والأبحققاث العلمي ققنققن خققلاح البحقث والتنقيققب فققي اهراء الفقهي ق، يكقون التحليلققي   فقالمنهج الوصققفي   

وذلك بصدد الإلمام بكافة الجواحب المختلفة لموضقوع اقذه  ،قضائي ةوالأحكام ال قاحوحي ةوتحليل النصوص ال

 الدراسة. 

نق   ،نقن نصقر وليبيقا بين كقل    والقضائي    القاحوحي   ن النظام من خلاح المقارحة بيا المنهج المقارن، فأن   

 .الفرحسي    الإداري    والقضائي    الإنارة إلى النظام القاحوحي   

 خطة البحث:

 اذا البحث وف  الخطة التالية: سوف حتناوح 

 قبول دعوى الإلغاء. ر  ر   ب  : أنواع المصلحة التي ت  المبحث الأول

 فراد والمو فين.المطلب الأوح: نصالح الأ

 .المطلب الثاحي: نصالح الجماعات أو الهيئات

 الثاني: وقت توافر شرط المصلحة وطبيعة الدفع بانعدامها. المبحث

 المطلب الأوح: وقت توافر نرط المصلحة في دعوى الإلغاء.

 : طبيعة الدف  باحعدام المصلحة في دعوى الإلغاء.المطلب الثاحي

 .يات: النتائج والتوصالخاتمة

 قائمة المراو .
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 الأول المبحث

 قبول دعوى الإلغاء ر  ر   ب  أنواع المصلحة التي ت  

الققرارات  ن نقن غيقر المقو فين ضقد  وثيراقا الأفقراد العقاديتلك الطعون التي ي  : قصد بطعون الأفرادي   

 .  بالو يفقةا يتعل قنق ة نقن غيقرحيقاتهم الطبيعي ق ة فقي الدولقة، وتمق   ة العان  نن الجهات الإداري   رالتي تصد

ق قاحوحي قة فقي حالقة   يكقون   رافق  القدعوى يجقب أن   بمعنى أن   ا ؤإلغقا المطلقو    ر فيهقا الققرار  أث ق ة  خاص  ه تقأثير 

ا  .نبانر 

 :نطلبينإلى الأوح  الفصلتقسيم  سوف يتم   ؛ي عل وبناء   

 : نصالح الأفراد والمو فين.الأول المطلب

 اعات والهيئات.: نصالح الجمالثاني المطلب

 الأول المطلب

 مصالح الأفراد والموظفين

نتققل بعقد عقن نصقالح الأفقراد، ثقم ح (الفقرع الأوح)م فقي تقسيم اذا المطلب إلى فرعين، حيث حقتكل   تم   

  ، وذلك على النحو اهتي:المو فيننصالح صناه للحديث عن خص   الذي ذلك إلى )الفرع الثاحي(

 الفرع الأول

 دمصالح الأفرا

 ،غيققر المشققروع ي الأضقرار التققي تصقيبهم نققن الققرار الإداري   فقي تققوق    ل نصققلحة الأفقراد عققادة  تتمث ق 

ا لتشع   ؛(1)في دعاوى الإلغاء فات التي نن الممكن اعتباراا نصالح  ع الص   وتتنو   ب المصالح إلى أحواع حظر 

قق سققنقوم بتسققليط الضققوء علققى أاققم   و عديققدة، ء نجلقق  الدولققة الفرحسققي والمصققري فات وفق ققا لقضققاتلققك الص  

 وذلك على النحو اهتي:، والليبي

 صفة المالك.: لا  أو

 صفة التاور أو الصاح .: اثاحي  

 صفة الناخب.: اثالث  

 صفة الساكن.: ارابع  

 .صفة المنتمي لأحد الأديان -خانس ا

 .صفة المموح -سادس ا

 :صفة المالك -لا أو

ق :قصد بصقفة المالقكي    ا نقن ثقر انتلاكق  حق قإعلقى  أو المعنقوي   الطبيعقي   الشقخص   يمتلكهقافة التقي الص  

                                           
 .505، ص1996ة، بالإسكندري   ،ننشأة المعارف ،عبد الله، القضاء الإداري د. عبد الغني بسيوحي (1)
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 حق    ة التقي تمق   ة أو التنظيمي قة الفردي قالققرارات الإداري ق لغقاءإب ويسقتطي  بمووبهقا الطعقن   ،ةحقوق الملكي ق

 .(1)ة لدي الملكي  

ققالتققي ت   الإداريققة   لتشققمل القققرارات   وإحمققا يمتققد     لا تصققل إلققى حققد    أو نضققايقات   اللمققلاأ أضققرار   ب  ب   س 

قة باعتداء الطري  وذلك كالقرارات المتعل    ،المدحي    القاحونة بالمعنى المعروف في الملكي   الاعتداء على ح    

 .(2)جاورينللملاأ الم   حدث ضوضاء أو نضايقات  ي  بما للنقل العام  نعينة   لتيسير وسائل    العام واستعمال

قادرفقي أوح الأنقر لقم يقبقل الطعقن بالنسقبة للققرارات  الفرحسقي  ولة قضاء نجل  الد وإن    ة بإحشقاء الص 

احة نبانرة، إلا أحق  عقدح عقن اقذا المسقلك لتوسقي  للجب   جاورة  هم ن  ن تكون أنلاك  نم   أو توسيعها إلا   وباحات  

لطعقن فقي ا- فقي البلقدة  سقاكن   بقل نقن أي    - نالك   أي    ننقبوح دعوى الإلغاء، وأصبح يقبل فات لدائرة الص   

 .(3)نثل اذه القرارات

يأخقذ بصقفة المالقك وحقداا لكقي يجعقل لرافق  دعقوى الإلغقاء  ا في نصقر فلقم يكقن القضقاء الإداري  أن   

عقن اقذا  ت  ل  د  ققد ع ق نحكمقة القضقاء الإداري    أن   أخرى، إلا   إلىحاحية  نن في إلغاء القرار الإداري    نصلحة  

قادرا جاه في حكمهالات     ة  نخصقي   كقل نالقك فقي أحقد الشقوارع لق  نصقلحة  "بأحق :  17/3/1960بتقاريخ  الص 

فيق  للحيلولقة  لنظام البناء في الشارع القذي يقق  نلكق  الفة  خعلى ن المنطويةفي الطعن في القرارات   اارة  

، وبقذلك يكقون ة  صقحي  و ة  ومالي ق فتقر  أحهقا نقرعت لغايقة  افى ن  نرائط العمران التقي ي  نتت دون قيام أبنية  

قق جققاورة  ن   المققدعي بوصققف  نالك ققا لأر    فققي الطعققن فققي قققرارات  ة  نخصققي   راد إقانتقق  ذا نصققلحة  للبنققاء الم 

 .(4)"الترخيص بالبناء المذكور...

 :صفة التاجر أو الصانع -اثانيا 

ا كان أو صقاحع ا - أو نهنة   صاحب حرفة   لكل     قت  فقي الققرارات الم   يطعقن   أن   - تاور  ة بتنظقيم المهنقة ل  ص 

شترط لقبوح ي   ولكن  ؛ (5)ناعةجارة والص   ة الت   على حري   لت اذه القرارات اعتداء  إذا نك   التي يمارسها خاصة  

فققي إقانققة طعنقق ، فلققي   ونبانققرة   ة  نخصققي   للطققاعن نصققلحة   يكققون   دعققوى الإلغققاء فققي اققذه الحققالات أن  

يتصقل بمهنقة غيقر نهنتق ، حيقث لا  تنظيمقي    إداري    لقى ققرار  فقي الطعقن بالإلغقاء ع نصلحة   لصاحب نهنة  

 .(6)أخرى لصدوره بصدد نهنة   ؛ذا القرار على نصلحة صاحب المهنةتأثير نبانر له

بق  قضقاء نجلق  الدولقة  ى، ونن اذا القبيل نا قضقة  كثير وقد صدر نن نجل  الدولة الفرحسي أحكام   

حي  بتحديد الأنقاكن التقي يجقوز ندينة  عن عمدة صادر   في   س  تع كوأ في قرار   الفرحسي بقبوح طعن نركة

 .(7)نن حشاط الشركة ا حد  ة، نم  فيها العربات العان   تقل   أن  

فقي الطعقن  عانقة   للتجقار وأصقحا  المهقن بصقفة   ة العليا بووقود نصقلحة  كما قضت المحكمة الإداري   

                                           
دراسة نقارحة, دار النهضة العربية, القاارة,  -نرط المصلحة في دعوى الإلغاء ( د. عبد العظيم عبد السلام عبد الحميد، 1)

 .215، ص1997سنة 

 .282، ص2010 ة، سنةالإسكندري   ، دار الفكر الجانعي،( بلاح أنين زين الدين، دعوى الإلغاء في قضاء نجل  الدولة2)

 .567، ص2015القاارة, سنة  دار الفكر العربي, قضاء الإلغاء، –( د. سليمان نحمد الطماوي، القضاء الإداري 3)

ادرو، قضائي ة 12لسنة  71 رقم قضي ة( حكم نحكمة القضاء الإداري في ال4)  .17/3/1960بتاريخ  الص 

 .507نرو  ساب ، ص القضاء الإداري، د الغني بسيوحي عبد الله،( د. عب5)

 .635ة الشانلة في إلغاء القرار الإداري وتأديب المو ل العام، ص( د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة، الموسوعة الإداري  6)

 .535نرو  ساب ، صقضاء الإلغاء,  -القضاء الإداري ( د. سليمان نحمد الطماوي، 7)



(6) 

، حيقث اعترفقت انبانقر   بهقم نساس قا نن نقأحها المسقاس   يكون   نريطة أن   ،مة لمهمتهمعلى القرارات المنظ   

 لبعض التجار في الطعن بالإلغاء على قرار وزير التمقوين بالاسقتيلاء علقى نحقل    المحكمة بووود نصلحة  

 .(1)لتصني  الأحذية ة  تعاوحي   ة  لبي  الخضار والفاكهة وتسليم  لجمعي  

 :صفة الناخب والمرشح -اثالثا 

ة غيقر المشقروعة المتصقلة الققرارات الإداري ق فقي الطعقن ضقد   تكفي لتقوفير نصقلحة  صفة الناخب  إن   

حققددة فققي اققذا الصققدد، وسققواء كاحققت الاحتخابققات تتصققل بعمليققة الاحتخققا ، وفق ققا لقواعققد الاختصققاص الم  

السلطة ببل و ،ةتتصل بالسلطة الإداري   ة أو بالنقابات أو بالنوادي، أو بغير ذلك نن احتخابات  بالهيئات المحلي  

 .(2)بصدداا للقضاء الإداري    ةي  ئالولا اتة في حدود الاختصاصالتشريعي  

وتتصقل بتققديم وفحقص  ،ة الاحتخقا سابقة على عملي ق :الأولى ؛ة بمرحلتينة الاحتخابي  العملي   حيث تمر   

نظر فقي الطعقن نجلق  الدولقة بقال ويخقتص   ،فقي صقفاتهم طلب الترنيح وإعداد كشقوف المرنقحين والبقت  

ققتة التققي بإلغققاء القققرارات الإداري قق ة لعملي قق فهققي لاحقققة   :ا المرحلققة الثاحيققةصققدر فققي إطققار تلققك المرحلققة، أن 

ادرة نجل  الشعب حفس  بفحص الطعون ضد القرارات الإداري   الاحتخابات وإعلان حتائجها، ويختص   ة الص 

 .(3)في إطاراا

ة عقن بنظقر دعقاوى المسقؤولي   القذي يخقتص   وء للقضقاء العقادي   اللجق ويكون أنام صقاحب الشقأن حق    

ققادرالقققرارات  عويض عققن التلبققة بققة حيابققة أعضققائ ، وللمطاة عققن نجلقق  الشققعب بالفصققل فققي صققح  الص 

ويجقب  ة أحقد أعضقائ ،لخطأ نجلق  الشقعب عنقد النظقر فقي صقحة عضقوي   الأضرار التي لحقت ب  حتيجة  

 لقق  نصققلحة   فققي أن   ة، نبققررة  ة الاحتخابي ققة للعملي قققابلغققاء فققي القققرارات الس ققالطعققن بالإ الناخققب حقق    إعطققاء  

 .(4)ةة الاحتخابي  ة للعملي  قابفي الطعن في الإوراءات الس   تخل  ل  نصلحة   ة  وماعي  

ققح فققي الطعققن فققي القققرارات الإداري ققالمرن قق علققى حقق     دت نحكمققة القضققاء الإداري   قققد أك ققو  ة ة الخاص 

بتقوافر  "قبقوح القدعوى راقين   حيقث قضقت بقأن  ، ة  نبانقر ة  نخصقي   كقان لق  نصقلحة   ن  ة إة الاحتخابي قالعملي  ب

غ، ولئشخصي ةالمصلحة ال حسبما ورى علي  القضقاء  -ة لطلب الإلغاءن كان لا ي شترط في المصلحة المسو 

الققرار  يمق   أن   ة، بقل يكفقيوى الحقوقي قكمقا فقي القدعا أاقدره الققرار الإداري   على حق     تقوم  أن   -الإداري

ا قاحوحي   قاحوحي ة حالة   الإداري   لطلقب الإلغقاء، إلا أحق  نقن  ة  نادي ق  أوة  أدبي   ا للمدعي تجعل ل  نصلحة  أو نركز 

 نققخص   قبققل دعققوى الإلغققاء نققن أي   ، فققلا ت  ونبانققرة   نخصققي ة  تلققك المصققلحة  تكققون  أن   أخققرى يجققب حاحيققة  

 خقاص    ققاحوحي    فقي نركقز   يكقون  أن   للصقالح العقام، بقل يجقب يهمق  إحفقاذ الققاحون حمايقة   نقواطن   لمجرد أح 

ا في نصلحة  أن   بالنسبة للقرار المطعون في  نن نأح   للمدعي. ة  ذاتي   يجعل  نؤثر 

 لغقاء وميق المدعي يطلب وقل تنفيقذ وإأن   الثابت نن الأوراق م فإن  عند نا تقد   لا  ونن حيث إح  وحزو 

ا أن   ة في سائر المحافظات دونة المحلي  ة بالمجال  الشعبي  ة الخاص  ة الاحتخابي  العملي  إوراءات  يكقون نرنقح 

ا نر يكققون  أن   تحرنقق  الإوققراءات المطعققون عليهققا نققنأن   نققن دوائققر اققذه المجققال ، ودون فققي أي    نققح 

                                           
 .16/2/1980ق، ولسة 20لسنة  1068، 1009رقم  ة العليا، الطعنالمحكمة الإداري   حكم( 1)

 ق.38لسنة  5064 قضي ة 8/12/1987ق، وفي 16لسنة  26 قضي ة 31/12/1985نحكمة القضاء الإداري في حكم ( 2)

نروق  داري   وتأديقب المو قل العقام, الموسوعة الإداري قة الشقانلة فقي إلغقاء الققرار الإ( د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة، 3)

 .313ساب ، ص

 .186، ص1980سنة  حظري ة المصلحة في دعوى الإلغاء, بدون دار حشر, ( د. نحمد عبد السلام نخلص،4)
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ق قاحوحي قة حالة   أو ح  لي  في نركز  لاحتخابات اذه المجال ، أي إ ة بالنسقبة للققرارات المطعقون عليهقا خاص 

ر بهققا يتغي ققأن   يمكققن فائقدة     نققن إوابتق  إلققى دعققواه أي  لق ، إذ لا تتحق قق ة  ذاتي قق نقن نققأحها التققأثير فقي نصققلحة  

قق ا كققان عليقق  قبلهققا، الأنققر الققذي تنتفققي نعقق  نصققلحة المققدعي نركققزه القققاحوحي بعققد الفصققل فققي دعققواه عم 

ا على صحيح سنده نن المشترطة  لقبوح الدعوى، ويغدو الدف  بعدم قبولها لاحتفاء نصلحة المدعي فيها قائم 

 .(1)القاحون"

قادروقضت المحكمة الإداري قة العليقا فقي حكمهقا  بأحق  " والقذي وقاء فيق : 29/9/1980فقي تقاريخ  الص 

ة الاحتخابات وإعلان حتيجتها، لي  ابقة على عمذوي الشأن الطعن في صحة الإوراءات الس  أو  حيجوز للمرن  

 .(2)"ر على نصلحت  في اذا الطعن إعلان حتيجة الاحتخابات وإعلان حتائجهاولا يؤث   

 :نـصفة الساك -ارابعا 

ة للدولة التقاب  نخص نقيم في إحدى الوحدات الإقليمي     بها كل  فة التي يتمت  الص   : قصد بصفة الساكني   

 .(3)لأخرى ة  لها، والتي تختلل نن دول

في  ابصفت  ساكن  أو  ة الساكن باعتبارهورى في قضائ  على عدم أحقي   قد كان نجل  الدولة الفرحسي  و 

لاحقلبقت  وإلا   ،بالاسقتناد إلقى اقذه الصقفة إداري    المركقز بقالطعن فقي ققرار  أو  المحافظقةأو  المدينةأو  البلدة

ادرحكم   ترأ اذا القضاء ننذ لة الفرحسي  نجل  الدو لكن  ،(4)دعوى الإلغاء إلى دعوى حسبة  /28في  الص 

وفققي اققذه الققدعوى قبققل طعققن سققكان إحققدى المنققاط  ضققد قققرار الإدارة بققالترخيص لأحققد  ،1930 نققارس/

تشييد اذه المباحي علقى  أن   على حافة أحد نوارع المنطقة نستندين في ذلك إلى الأفراد بتشييد ثلاثة ننازح  

 .(5)القاحون على حمايت  وقد قبل المجل  اذا الطعن حص   بمنظر فني    الح  ضرر  سيص ب  الوض  المرخ  

: ر فيق  أن  تقر   ذيال جاه، نن ذلك حكم نحكمة القضاء الإداري   ويأخذ نجل  الدولة المصري بذات الات   

ي وعقل كغيقره نقن نواطنيهقا فق نحقققة   نخصقي ة   المدعي باعتباره أحد نقو في بلقدة الروضقة لق  نصقلحة  "

اقذا وذلقك لا واقو فقي  ،حقل المركز ننها يعقود عليق  بالحرنقان نقن تلقك الفوائقد أن   كما ،المركز الجديد بها

 .(6)نخصي ة دانت ل  نصلحة   ل حفس  ناالمواطنين، بل يمث    نن ل غيرهيمث   

ادرالعليا في حكمها  داري ةدت المحكمة الإوأك    بقت إليق  نحكمقة ، نقا ذا1961ديسقمبر/ /9بتقاريخ  الص 

 المقدعي نقواطن   أن   ثبقتي   أن   يكفي لمخاصمة اقذا الققرار"في أحكانها، حيث قضت بأح :  القضاء الإداري   

  بمصالح اذه القرية المقيمين يتعل   إداري    قرار   في كل    نخصي ة     ل  نصلحة  يقيم في تلك القرية حتى تتحق  

لأصبحت نثل اقذه و ،في اذا الشأنيصدر  يعتر  على قرار   أن   ينلما كان لأحد اؤلاء المواطن بها، وإلا  

 .(7)"... نن الطعن عليها نصوحة   الإداري ة القرارات

                                           
 .4/11/2008، تاريخ الجلسة 62، لسنة 28363حكم نحكمة القضاء الإداري في الطعن رقم  (1)

ادر بتاريخ ق، 33لسنة  1348الطعن رقم  ة العليا في( حكم المحكمة الإداري  2)  .29/9/1980الص 

 .252نرو  ساب ، صنرط المصلحة في دعوى الإلغاء, ( د. عبد العظيم عبد السلام عبد الحميد، 3)

، 2009المكتقب الجقانعي الحقديث, الإسقكندري ة, سقنة  , المصلحة فقي دعقوى الإلغقاء,الشيخ إبراايم حاصر المبارأ يعل (4)

 .213ص

 .284نرو  ساب ، صدعوى الإلغاء في قضاء نجل  الدولة, ( بلاح أنين زين الدين، 5)

 .488، ص1999وسيط القضاء الإداري, دار النهضة العربية, القاارة, سنة  ( د. أحور أحمد رسلان،6)

قادرق، و6لسقنة  330 قضقي ةالة العليقا فقي الإداري ق المحكمة( حكم 7) جموعقة المبقادا التقي ، ن1961ديسقمبر  9بتقاريخ  الص 

 .88رتها المحكمة العليا في السنة السابعة، صقر  
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 صفة المنتمي لأحد الأديان: -خامساا

المعتقدات  الطعن في القرارات التي تم    ر  ر   ب  لقيام المصلحة التي ت   ن  ي  ع  ن   حيث يكفي الاحتماء إلى دين   

 .(1)ينوم عليها ذلك الد   التي يق

بطلقب إلغقاء ن ينتمي إلى أحد الأديان في رف  دعقوى ن   ة كل   قد اعترف نجل  الدولة الفرحسي بأحقي  و 

 .(2)ينة العقيدة أو نبانرة نعائر اذا الد   حري   التي تم    داري ةالقرارات الإ

صدر  ضد قرار إداري    ة  سيناء كنع ببتبر   قبلت دعوى رول   المصري    نحكمة القضاء الإداري    كاحتو 

 فإن الكنقائ  أوققاف   ،ةت ل  بتوافر المصلحة لا على أساس الملكي  ة، وأقر  سية لهذه الكنر الديني  ئبوقل الشعا

ع بهقا، واقذا نقا طعنقت بق  ايئقة قضقايا الدولقة فقي القدف  بمجرد التبر   فردي ةة الوتخرج عن الملكي   ،لا تملك

رفض نجل  الدولقة اقذا القدف  علقى أسقاس أحق  يكفقي فقي دعقوى الإلغقاء تقوافر المصقلحة  الذي أبدت ، وقد

 بعقيدة المدعي وحريت  ونشاعره، ونن ثم  ة يتصل تعطيل الشعائر الديني   أن   في  ا لا نك  ، وأح  نم  شخصي ةال

 .(3)في الدعوى يكون ذا نصلحة  

للمقدعي  الدف  بعدم ووود صقفة   إن  "حيث قضت:  ،1958أكتوبر  14آخر أصدرت  بتاريخ  ولها حكم   

نقن  لا  لأحق  لقم يكقن وكقي ؛ةبتحديقد المواسقم والأعيقاد الرسقمي   قرار نجلق  القوزراء الخقاص   إلغاء  في طلب

ا للمقدعي باعتبقاره نواطن قا نصقري   بقأن   ث عنهقا، نقردود  في التحد   ولي  ل  ح    ،طائفة الأقباط الأرثوذك 

 كقانأو  ا بحقوقق ،كقان الققرار ناس ق يراه نخالف ا للقاحون نتى عام    إداري    قرار   طالب بإلغاء أي   ي   أن   في الح   

طالبقة الحكونقة فقي ن    قاارة   واقو أحقد الأقبقاط، نصقلحة   ،لمقدعيل أن   نقك   ولا ،المساس بها اناأ احتماح  

 .(4)"ةبالاحتفاح بالأعياد المسيحي  

 صفة الممول: -سادساا

 ة أو لمققا يتبعهققا نققن ايئققات  و دافقق  الضققرائب للدولققة سققواء قققام بققدفعها للسققلطة المركزي ققالممققوح اقق 

 .(5)ةنركزي   لا

الأنققواح ب عليقق  إحفققاق للقققاحون يترت قق نخققالل   إداري    قققرار   يطعققن بالإلغققاء فققي أي    أن   حويجققوز للممققو   

ةال  .(6)ضرائبفي رف  دعوى الإلغاء بصفت  نن دافعي ال ، فتكون ل  نصلحة  عان 

فقرفض ؛ ةبين صقفة نمقوح الدولقة وصقفة نمقوح الهيئقات اللانركزي ق ق نجل  الدولة الفرحسي  وقد فر   

قبوح نثقل اقذه الطعقون يجعقل دعقوى  وذلك لأن   ؛ةفي قرارات السلطة المركزي   ةالدولقبوح طعون نمولي 

ة فقد قبلها عون نمولي الهيئات اللانركزي  ا طفيها بصفة المواطن، أن   ىيكتف ة  الإلغاء تكاد تكون دعوى نعبي  

ادرننذ حكم كزحوفا  د  بعد ترد   نجل  الدولة الفرحسي   ذلك يروق  إلقى كقون نصقلحة  ، ولعل  1951 عام الص 

                                           
 .539صقضاء الإلغاء, نرو  ساب ،  -الإداري ( د. سليمان نحمد الطماوي، القضاء 1)
 .508داري, نرو  ساب ، ص( د. عبد الغني بسيوحي عبد الله، القضاء الإ2)

ققادر بتققاريخ  5لسققنة  615( حكققم نحكمققة القضققاء الإداري فققي القضققي ة رقققم 3) ، نجموعققة المبققادا 16/12/1952ق، والص 

ا، صالقاحوحي ة التي قر    .1024رتها نحكمة القضاء الإداري في خمسة عشر عان 

 .230( د. عبد العظيم عبد السلام عبد الحميد، نرط المصلحة في دعوى الإلغاء, نرو  ساب ، ص4)

سوعة الإدارية الشانلة في إلغاء القرار الإداري وتأديقب المو قل، نروق  سقاب ، ( د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة، المو5)

 .642ص

 .486( د. أحور أحمد رسلان، وسيط  القضاء الإداري, نرو  ساب ، ص6)
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نقن نصقلحة نمقوح الدولقة  أققوى وأوضقح   ة تعد  اللانركزي  في الطعن في قرارات الهيئات  المموح الإقليمي  

 .(1)ةلطة المركزي  في الطعن في قرارات الس  

حوع قا نقن  ة يعقد  بالطعن في ققرارات الهيئقات اللانركزي ق ماح للمموح الإقليمي   الس   إلى واحب ذلك فإن  و 

الدولقة فإحق  نقن نقأن ا صفة نمقوح ة، أن  ة التي قد تنقلها السلطة المركزي  أحواع الرقابة على المخالفات المالي  

 .(2)ةدي  قبولها فتح البا  للطعون الكي

لم يتعر  قضاء نجل  الدولة المصري لمسألة تقوافر المصقلحة لقداف  الضقرائب فقي فا في نصر أن   

 قة بإحفاق حصيلة الضرائب بدعوى عدم صوابها.الطعن بإلغاء القرارات المتعل   

ناندة الفق  لمجلق  الدولقة بقالاعتراف بمصقلحة دافق  الضقرائب فقي الطعقن بإلغقاء الققرارات ورغم ن   

ويقتصر على الاعتراف بهقذه  ،ظ في اذا الشأنزاح يتحف  ي نجل  الدولة لا إن  ف المتصلة بصرف حصيلتها،

 اذا الحق    يمتد   أن   ة الممثلة فيما يدف  لمجال  المدن والأحياء والقرى دونالمصلحة لداف  الضرائب المحلي  

ةلداف  الضرائب ال  .(3)ةفتح البا  أنام الطعون الكيدي  ذلك نن ي إلي  ا يؤد   م  ل   ؛للدولة عان 

ولا  ،بين بأحكقام ققاحون الضقرائبنسقتأور العققار نقن المخقاط   د  ولا يفوتني انقا التنويق  إلقى أحق  لا ي ع ق

ادريجوز ل  الطعن على القرار  الممقوح انقا  لأن   ؛ة بهدف ربقط الضقريبة عليهقابتقدير القيمة الإيجاري   الص 

علقى  نفروضة   ة  عيني   الضريبة اي ضريبة  أن   باعتبار ،الاحتفاع بالعقار ح    صاحب أو  او صاحب العقار

 العقار. 

قضت بأح : "ونن حيث إح  باستقراء حصوص القاحون رقم  حينالعليا  داري ةدت  المحكمة الإواذا نا أك   

 95و 1955لسقنة  549ة المعدح بالققاحوحين رقمقي في نأن الضريبة على العقارات المبني   1954لسنة  56

ع يبققين 1973لسققنة  شققر   ننقق   7، 6ن ، وحققددت المادتققاةعلققى العقققارات المبني قق ة  عيني قق فققر  ضققريبة   أن  الم 

الاحتفقاع  صقاحب حق     أو واقو نالقك العققار ،بهقذه الضقريبة والمسقئوح عقن توريقداا لا  المموح الملتزم أص

ة لهقذا ة السقنوي  ريبة المتمثقل فقي القيمقة الإيجاري قنن  علقى وعقاء اقذه الضق 9على العقار، كما حصت المادة 

 العقار.

بين بأحكقام الققاحون نسقتأور العققار لقي  نقن بقين المخقاط   ونن حيث إح  نتقى كقان الأنقر كقذلك، فقإن   

نكلف قا بأدائهقا،  أو ها، فهقو لقي  نقدين ا بهقذه الضقريبةئبعل الضريبة التي فرضها لا يتحم   سالل الذكر، وأن  

زيادة القيمقة أن   كما ،حيث تنتفي علاقت  بالماح المحمل بعبئها ،عن سداد اذه الضريبة نسئوح     غير  كما أح

بشققأن الضققريبة علققى  1954لسققنة  56ة وفق ققا للقققاحون رقققم لتحديققد الضققريبة العقاري قق ة كأسققاس  الإيجاري قق

نالك( ح  الاحتفقاع ووهقة الإدارة صاحب )أو  يسري فقط على العلاقة بين نالك العقار –ة العقارات المبني  

صقاحب أو  ة المتف  عليها بقين المالقكلها بالقيمة الإيجاري   ة، ولا نأن  التي تقوم بتحصيل الضريبة المستحق  

القققواحين أو  1977لسققنة  49حق  الاحتفققاع وفق ققا لعقققد الإيجققار وقققاحون العلاققة بققين المالققك والمسققتأور رقققم 

                                           
، 2010( د. ناود راغب الحلو، دعاوى القضاء الإداري وسائل القضاء الإداري، دار الجانعة الجديدة، الإسكندرية، سنة 1)

 .54ص

 .87، ص1997سنة  , بدون دار حشر,( د. طارق فتح خضر، دعوى الإلغاء2)

-642، ص2004ة، سقنة ( د. عبد العزيز عبد المقنعم خليفقة، دعقوى إلغقاء الققرار الإداري، ننشقأة المعقارف، الإسقكندري  3)

643. 
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ة علققى المسققتأور فهققذه القققواحين وعقققود الإيجقار اققي الحاكمققة لقوققرة المسققتحق   ابقة عليقق  واللاحقققة لقق ،الس ق

لسقنة  56صاحب )نالك( ح  الاحتفقاع، ولقي  الققاحون رققم أو  وعلاقت  ن  المؤور سواء كان نالك العقار

نازعةنن وقائ  اذه  ا كان الثابت  ، ولم  1954 ح  كان وننذ إقانة الطاعن لدعواه نوضوع الطعن الماثل أ الم 

عن أح  في نرحلة الطعن  لا  فض ،فيد زوالها عن ا ي  يستند إلى صفت  كمستأور للعقار، كما خلت الأوراق نم  

عقن الوفقاء بهقذه الضقريبة، كمقا  وحيث إح  لم يققدم ثمقة دليقل يفيقد أحق  نسقئوح   ،نا زاح نتمسك ا بهذه الصفة

اقذه الصقفة كمسقتأور لإحقدى وحقدات  فإن   ثم  ونن  ،خلت الأوراق نن ثمة نستند يفيد صلت  بهذه الضريبة

قادرتجيز ل  الطعقن قاحوح قا علقى الققرار  العقار لا ة للعققار بهقدف ربقط نوي  ة الس قبتققدير القيمقة الإيجاري ق الص 

 ة علي .الضريبة العقاري  

ن القضقاء ويتعقي   ،لرفعها نقن غيقر ذي صقفة   نقبولة   غير  الدعوى  ونن حيث إح  على اذا الأساس تعد   

 .(1)بعدم قبولها لهذا السبب"

 الفرع الثاني

 مصالح الموظفين

فققي إطققار نفققاايم وقواعققد وأحكققام القققاحون  العققام   المو ققل   ولا الليبققي   عققرف القققاحون المصققري  لققم ي   

كقل "تعريل المو ل العقام نقن قبقل الفقق  والقضقاء بأحق :  فقد تم   ،ل القضاء بهذه المهمة، لذلك تكف  الإداري   

ةلطة الإلي  الس   د  ه  ع  نخص ت   ةالأنخاص الأحد أو  تديره الدولة عام    في خدنة نرف    دائم   بعمل   عان   إدارة   عان 

 .(2)"نبانرة

قادرفت المحكمة العليا في ليبيا المو ل العام في حكمها وعر    الشقخص ": بأحق  14/1/1971فقي  الص 

تسقري عليق  وميق   شقرف عليق ، ونقن ثقم  ت  أو  ديره الدولقةت ق عقام    فق   في خدنة نر دائم   عهد إلي  بعمل  الذي ي  

 .(3)"وواوبات ة بما فيها نن حقوق  قواحين ولوائح الخدنة المدحي  

 :(4)واي ،ثلاثة   نن توافر نروط   بد   ا لا  فإح  لاعتبار الشخص نو ف ا عان  على نا سب وبناء   

 العمل في أحد نراف  الدولة. -1

 التعيين. في الو يفة بقرار نن السلطات التي تملك قاحوح ا ح    ن  ي  ع  ي   أن   -2

 .دائمة   بشغل الو يفة بصفة   يقوم   أن   -3

قصققد بطعققون المققو فين تلققك الطعققون التققي يثيراققا المو فققون اسققتناد ا إلققى اققذه علققى ذلققك ي   وبنققاء   

تنظيم العمل يعتمد علقى الققرارات  أن   حرى بالإدارة، فمن واحب   وثيقة   للمو ل العام علاقة   ، وأن  (5)الصفة

قةصقدراا الإدارة لتنظقيم أنقور الو يفقة، وتسقيير المرافق  الالتي ت   داري ةالإ  أن  حقرى  آخقر نقن واحقب  و، عان 

                                           
 .12/1/2002، تاريخ الجلسة 45، لسنة 3068ة العليا في الطعن رقم ( حكم المحكمة الإداري  1)

 .267، صنرو  ساب  ( د. عبد العظيم عبد السلام عبد الحميد،2)

ادرق، و16لسنة  22رقم  ة في الطعن الإداري   ( حكم المحكمة العليا الليبي  3)  .1971يناير  14بتاريخ  الص 

ق4) ة، الققاارة، بقدون سقنة عربي قة، دار النهضقة الوالو يفقة الدولي ق ة( د. صلاح القدين فقوزي، التنظقيم الققاحوحي للو يفقة العان 

 .11حشر، ص
ة فقي ضقوء أحقدث أحكقام المحقاكم دراسقة تحليلي ق - ( د. عبد الناصر عبد الله أبو سمهداحة، القضاء الإداري، قضاء الإلغاء5)

 .103، ص2013العليا وفتاوى نجل  الدولة حتى عام 
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 تنظيمي ققة   ل اققو الأداة التققي تسققتخدنها الإدارة لتنفيققذ قراراتهققا وتنفيققذ سياسققاتها وتربطقق  بهققا علاقققة  المو  قق

ة تبقدأ ، فحياة المو ل الو يفي  إداري    تعديل  بقرار  أو  يمكن إلغاؤه لائحي    ون في نركز  يك ة، ونن ثم  ولائحي  

فقي الطعقن علقى الإدارة  نصقلحة  ل ل  جعا ية بقرارات، نم  ي  الو يف  ومي  نؤوح ، وتتم  بقرار   وتنتهي بقرار  

 .(1)ةالمرتبطة بشؤوح  الو يفي  

قققة بققالتعيين ل كققالقرارات المتعل   ة للمو  ققيفققة والحيققاة الو يفي ققالو  بحقققوقرتبطققة القققرارات الم   وإن   

ا قاحوحي قنركق لأحق  يمق    ؛اذا النوع نن القرارات يقبل الطعن بالإلغقاء والترقية والنقل والند  والإعارة، ا ز 

 .(2)ل  الطعن ر  ر   ب  ت   نخصي ة   حق  ل  نصلحة  ل فيما ي  للمو   

 ات  الذي يعمل في  المو ل قبل ققرار إحشقاء كليق للمرف  العام    التنظيم العضوي   قة با القرارات المتعل   أن   

 تمقق    فمثققل اققذه القققرارات لا ، وقققرار توزيقق  الاختصاصققات علققى إدارات اققذه الكليققات الجديققدة،ة  وديققد

 نصلحة المو ل نبانرة.

العقام بمصقلحة  لماح لصقفة المو  قق علقى الس ق1920قد حرص نجل  الدولة الفرحسي وحتى سنة و 

ةنن  لحقوق ونصالح المنتمين إلى الو يفة ال حماية   ؛في الطعن بالإلغاء في اذه القرارات  .عان 

ققادروفققي حكمقق    فيقق  طعن ققا  والققذي قبققل "JARRY" قضققي ةفققي  (3)1916نققن يوليققو عققام  7فققي  الص 

لتأنينقات ضقد ققرار نقديراا سقم فقي نصقلحة الودائق  وام نن رئقي  قبالإلغاء لتوافر نرط المصلحة، المقد  

بمصققالح  تمق    فيهققا، واعتبقر اقذا الققرار نخالف قا للققاحون نخالفقة   بإحابقة رئقي  قلقم للقيقام بعمقل رئقي  قسقم  

 نو في نصلحة الودائ  والتأنينات.

إلققى صققفت   يسققتند  أن   ل العققام لا يمكنقق المو  ققأن   قضققاؤه علققى واسققتقر  ولكنقق  عققدح عققن اققذا المسققلك  

ننق  فقي اسقتبعاد  وذلقك رغبقة    للمرف  العقام؛ة بالتنظيم العضوي   لإلغاء في قرارات الإدارة الخاص  للطعن با

ة في قيانهقا بأعبائهقا لطة الرئاسي  الس   (4)، وعدم تحطيمداري ةة نن المو فين ضد سلطاتهم الإالدعاوى الكيدي  

 طري  دعوى الإلغاء.ة عن رة تجاه المراف  العان  دة والمتطو   ها المتجد   ونهان   

فقي ققرارات  جااق  فقي عقدم قبقوح الطعقن بالإلغقاء نقن المو قل العقام   ات    يوبدأ نجلق  الدولقة الفرحسق 

قادربحكمق   للمرفق  العقام    ة بالتنظيم العضقوي   الإدارة الخاص    قضقي ةفقي  1920نقن نقايو عقام  21فقي  الص 

Landes Des المققد م نقن بعقض المقو فين ضقد ققرار الإدارة في  قبقوح الطعقن بالإلغقاء،  (5)والذي رفض

الخاص   بتنظيم نرف  نرطة ندينة باري ؛ وذلك لاحتفقاء نقرط المصقلحة لقدى الطقاعنين بالإلغقاء فقي اقذا 

 القرار.

 فقي الطعقن فقي اقذه الققرارات، وأن   تبقر غيقر ذي صقفة  ع  ي   ل العقام  المو    أن   وواء في اذا الحكم "... 

ة عن صلاحية المو فين العمونيين للطعن فيها بالإلغاء لاستهدافها الخاروي  الأعماح  ناذه القرارات اي ن

قة   نصلحة   قا ولا يترت ق ،  إليهقا قاحوح قا اقذا الأنقريعقود تنظيمهقا وإدارتهقا للسقلطات المفقو   عان  ب عليق  أيض 

                                           
 .489( د. أحور أحمد رسلان، نرو  ساب ، ص1)

 .239نرو  ساب ، صالمصلحة في دعوى الإلغاء,  يم حاصر المبارأ،الشيخ إبراا ي( عل2)

(3) C-E, 7-7-1916, Jarry, Rec, p. 274. 

(4) Une évolution inachevée la notion, d' intérêt o virant les recours pour excès de pouvoir, D, 

1954, p. 125. 

(5) C-E, 21-5-1920, Les Landes, Rec. p.523. 
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 ل العقام   لا يجوز للمو   ف انتيازات . ونن ثم  أو  بحقوق  نساس  أو  ،Ne Faisant pa griefللطاعن  ضرر  

للمو قل العقام  نقنعة   ة  تأديبي   ، نا لم تتضمن اذه القرارات عقوبة  لا  في اذه القرارات بالإلغاء استقلا الطعن  

 .(1)داري ةة نن المو فين ضد سلطاتهم الإنن  في استبعاد الدعاوى الكيدي   وذلك رغبة  ؛ ...." الطاعن

قةالطعن بالإلغاء علقى العقانلين بقالمراف  ال قصر ح    ا نجل  الدولة المصري فقدأن    ة فقي التقليدي ق عان 

شترط لقبوح الطعن بالإلغقاء فقي اقذه وي   ،صدراا اذه المراف القرارات التي ت   ة والتعليم ضد  ح  الدولة كالص   

 الشروط اهتية: القرارات توافر  

 ة للطاعن.نن الحقوق الو يفي  ا في  بالإلغاء حق   المطعونالقرار  م   ي أن   :لا  أو

 .المرف  الخاص   بمصلحةقة القرارات المتعل    حدأالطعن بالإلغاء  يم    لا  أثاحي ا: 

 ف  العام.بالمر ة  الطاعن ليست خاص بها المصلحة التي يحتج   تكون   أن   ثالث ا:

للمرفق  العقام  ة بقالتنظيم القداخلي   والمتعلقق داري قةالتقي تتخقذاا الجهقات الإ الإوقراءات   ا في ليبيا فقإن  أن   

يجقوز الطعقن عليهقا  وبالتقالي لا ر في المركز للمو قل،لا تؤث    ة  داخلي   إوراءات   د  وحسن سير العمل ب ، تع

 .(2)حدد وقت الدوام الرسميبالإلغاء كالقرارات التي ت  

للمو قل العقام وفق قا  ةشخصقي    بقالحقوق اليمكن حصر القرارات التي تتعل ق ؛على نا سب  ذكره وبناء  

 للآتي:

 :قة بالتعيين: القرارات المتعل   لا أو

قةفر في  الشقروط للتعيقين فقي الو يفقة الاتتو ن  ن   ل اذه الحالة بمنح ومي   تتمث    ققرارات فقي  الطعقن   عان 

 .(3)التعيين في تلك الو يفة

الإدارة فققي إتمققام اققذا  القققرار المطعققون فيقق  وحوعيتقق  بحسققب الطريقق  الققذي سققلكت  طبيعققةوتختلققل  

ة نغل الو ائل ال التعيين، إذ يتم    .(4)ةلطة المختص  الس   ننالترنيح با ن  إالمسابقة و ا بطري ن  إعان 

 سابقة:التعيين بالم   -1

بإعقداد الققوائم نمقن  لا  ، حيقث يصقدر أونتتاليقة   سقابقة وفق قا لثلاثقة ققرارات  التعيقين عقن طريق  الم   يتم   

ا يصدر قرار   ،نروط التعيين نن المتسابقين يتوافر فيهم  بالتعيين. يلي  قرار إعلان حتيجة الانتحان، وأخير 

ادرويجوز الطعن على القرار    درج أسقماؤام فقي القائمقةنوا للمسابقة ولم ت قبالتعيين نن الذين تقد   الص 

 ،الانتحان ولكنهم لقم ينجحقواأدروت أسماؤام ولم يسمح لهم بدخوح الانتحان، ونن أولئك الذين دخلوا أو 

لقم فقي الانتحقان ولكقنهم  حجحقوافهؤلاء يبنون طعنهم على عدم حزااقة الانتحقان حفسق ، ونقن أولئقك القذين 

ا ا على أساس تأخيرام في الترتيبواؤلاء يبنون طعنهم إن   ،يعينوا الإدارة ققد تخطقتهم  أن   على أسقاس وإن 

                                           
 .274-273ص نرط المصلحة في دعوى الإلغاء, نرو  ساب , عظيم عبد السلام عبد الحميد،د. عبد ال (1)

( د. نحمققد عبقققد الله الحقققراري، الرقابقققة علقققى أعمقققاح الإدارة فقققي الققققاحون الليبقققي، ننشقققورات المركقققز الققققوني للبحقققوث 2)

 .160، ص1999ة، طرابل ، سنة والدراسات العلمي  

دراسقة تحليلي قة فقي ضقوء أحقدث أحكقام وفتقاوى  -القضاء الإداري: قضاء الإلغقاء سهمداحة،  بد الله أبو( د. عبد الناصر ع3)

 .103نرو  ساب ، ص, 2013المحاكم العليا حتى عام 

 .511نرو  ساب ، صالقضاء الإداري, ( د. عبد الغني بسيوحي عبد الله، 4)
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 .(1)ننهم في الدروات نن ام أقل   تنوعي  

ققادرقبققل طلققب إلغققاء القققرار حقق  لا ي  بأ وقضققت نحكمققة القضققاء الإداري     نققن  بققالتعيين فققي و يفققة   الص 

ةالو ائل ال  .(2)ن فيهايفر فيهم الشروط اللازنة للتعيالا تتو ننم   عان 

، فقلا يجقوز الطعقن بالإلغقاء سقوى علقى مشقروعي ةعيقو  ال ا نقن الققرارات السقابقة أحقد  فإذا نقا  أي ق 

ققادرلقققرار الأخيققر، واققو القققرار ا ، حيققث اقتصققر دور النهققائي   ن، باعتبققاره اققو القققرار الإداري  يبققالتعي الص 

 .(3)السابقين ل  على التمهيد لإصداره رينالقرا

ق  قةنقغل الو قائل ال أن   ةالأصققل العقام فقي ققاحون الخدنقة المدحي قق ا فقي ليبيقا فقإن  أن  لا يكقون إلا بعققد  عان 

 ؛بعقد سقلم الو يفقةأو  للتعيين ح للو يفة، سواء عند إقانة نسابقة  يكشل عن صلاحية المرن   إوراء انتحان  

ق أي فترة اختبار، نا د المكتقو  فقي اقذا فيمقا يعقادح عدا الخريجين الذين التزنت الدولة بتعييقنهم وفق قا للتعه 

 .(4)للاختبارضعون سنوات الدراسة التي تولت فيها الدولة الإحفاق عليهم خلالها، فإحهم لا يخ

 التعيين بالترشيح: -2

فقإذا كقان  ،عقات ونعقاوحيهمنالترنيح كأعضاء ايئة التقدري  بالجنغلها با يتم   نعينة   اناأ و ائل    

 يطعقن   أن   ن  ي  ع قولقم ي   ح  ن   ر  أو  ح  ن  ر  توافرت في  نروط الترنيح ولم ي   ن  ن   التعيين بطريقة الترنيح واز لكل   

 ة التعيين بواسطة الترنيح بمرحلتين:عملي   ن، وتمر  في قرار التعيي

ا إداري قق : نرحلققة الترنققيح،الأولىىى الطعققن عليقق   فهققو لا يقبققل ونققن ثققم   ،اا حهائي ققوقققرار الترنققيح لققي  قققرار 

 بالإلغاء.

وتققوافر  القققاحوحي   ب عليقق  المركققز  ا يترت ققحهائي قق ا، وقققرار الاختبققار باعتبققاره قققرار  الاختبققار: نرحلققة الثانيىىة

توافر  ن  ن   ا بالتعيين يجوز الطعن علي  لكل   ي  المصلحة في الطعن بالإلغاء، وبعد صيرورة القرار حهائ

 .(5)وان  ي  ع  ترنيحهم ولم ي   لمن تم  أو  وا،ح  ن  ر  فيهم الشروط ولم ي  

الشاغرة عندنا الإدارة بإعلاحها نروط نغل الو ائل  أن"العليا واء في :  داري ةلمحكمة الإلحكم ففي  

م بطلب نن استوفى الشروط المعلنة الذي يتقد   ، تنتج لكل   تنظيمي ةة قاعدة تكون قد فرضت بسلطتها التقديري  

 .(6)"تعديلها... أو تلك القاعدةإلغاء  في الترنيح لتلك الو ائل ونا تملك  الإدارة نن ح    

 :قة بالترقيةثانياا: القرارات المتعل   

علقى التقي يشقغلها بنقاء   تق و يف أعلى نقن إلى و يفة   حقل المو ل العام   أو  تعيينلترقية يعني إوراء ا 

                                           
 .280نرو  ساب ، صالإلغاء, دعوى التعويض ودعوى ( د. نحمد عبد العاح السناري، 1)

ادر ،قضائي ة 1سنة ، 347في الدعوى رقم حكم نحكمة القضاء الإداري ( 2)  .1948يوحيو  22في  الص 

 .650نرو  ساب ، صدعوى إلغاء القرار الإداري, ( د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة، 3)

 .34، ص2002دار النشر، سنة  بدون ،ةدوي، نرح أحكام الو يفة العان  هحسين حمودة الم د.( 4)

، 1996العربقي، الققاارة، سقنة ( د. سليمان نحمد الطمقاوي، القضقاء الإداري، الكتقا  الأوح، قضقاء الإلغقاء، دار الفكقر 5)

د. عبققد العزيققز عبققد المققنعم خليفققة، دعققوى الإلغققاء، القققرار الإداري فققي قضققاء نجلقق  الدولققة، الأسققبا   ؛477ص

 .652، ص2004ة، سنة رف، الإسكندري  والشروط، ننشأة دار المعا

 .29/4/1978قضائي ة، ولسة  18لسنة  376ة العليا في الطعن رقم ( حكم المحكمة الإداري  6)
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 .(1)لشغل الو يفة الجديدة لا  ا تجعل  نؤاتوافرت في  نم   ونقونات   نروط  

 تكقون   أن   ققة بالترقيقة، وينبغقيبالطعن في القرارات المتعل    ونبانرة   نخصي ة   نصلحة   وللمو ل العام    

لة قاحوح ا المخو  طلب الترقية إلى الجهة  م  د  ق  ي   أن   نبإصداراا، ويتعي   قد صدرت نن المرو  المختص    قية  التر

 .(2)بترقية المو ل

 شترط للاعتراف بتلك المصلحة توافر حالتين:وي   

ر نحقل ققرار الترقيقة، ونتقى يمكقن الطعقن علقى ققرا الو يفقةنقروط نقغل  الطاعن: استيفاء الحالة الأولى

  تلقك المصقلحة إذا كقان نسقتوفي ا لشقروط وتتحق ق ،فقي اقذا الطعقن للطاعن نصلحة   يكون   أن   نالترقية يتعي  

قق ،ي فققي الو يفققةالترق  قق ا بترقيققة ن   ة  أقدني ققكققان دوحقق   ن  ونقق  ذلققك تجاالققت الإدارة أحقيتقق  وأصققدرت قققرار 

 .(3)وكفاءة  

قادرفقي حكمهقا  الإداري  القضقاء  نحكمةحيث قضت    ن  إ نقن حيقث": أحق ب ،19/4/1979بتقاريخ  الص 

للهيئة لم يعتمقد، وققد وردت دروقات  الهيكل التنظيمي   أن   الفئة الثاحية على أساس إلىالمدعي يطلب ترقيت  

 أقدم   عيا كان المدة الهيئة، وعلى ذلك فإحهم يتزاحمون عند الترقية، ولم  في نيزاحي   العانلين غير نخصصة  

 للمدعي نصقلحة   بالترقية، وبهذه المثابة فإن   رقين، فإح  يكون أح   عن الم   كفاءة   ولا يقل   ن  ي  ق  ر  نن بعض الم  

 .(4)"في طلب إلغاء القرار ونبانرة   واضحة  

ادرالعليا في حكمها  داري ةوقد ذابت المحكمة الإ  ق"بأح :  19/6/1988بتاريخ  الص   أن   ا كقان الثابقتلم 

 ة وتنحصر خبرت  ننذ تعيين  في أعماح المحاكم بوصف  يشغل و يفة  ال التوويهي  مل نؤحالمطعون ضده ي

نن تلك الو ائل، ولا تسقتقيم لق  أسقبا  المزاحمقة  فلا تتوافر في  نروط نغل أي    ، فمن ثم  قضائي    نندو   

أو  فققي اققذا الخصققوص فققي ذلققك، ولا ينطققوي القققرار المطعققون فيقق  علققى الاحتقققاص نققن نركققزه القققاحوحي   

ا نا كاحقت العيقو  الطعن على اذا القرار أي  ى ذلك احتفاء نصلحت  في ل ، ونؤد   نخصي ة   المساس بمصلحة  

 .(5)"التي نابت الإوراءات السابقة على إصداره

ترقيتقق  ننافسققين للطققاعن فققي  علققى قققرار الترقيققة المطعققون فيقق  بالإلغققاء، إيجققاد   ب  يترت قق أن   :الحالىىة الثانيىىة

 ؛الترقية للطقاعن صدر بترقية غيره حتى إذا لم تتوافر نروط دعوى بإلغاء قرار   وللمو ل رف   ،(6)قبلةالم  

لقم يكقن ن إ اقا فقي ترقيقة المو قلة فقي الدروقة لهقا أثر  الأسقبقي   ن  إ حيقث ،بالمصلحة المحتملة وذلك اكتفاء  

اختلقل كما إذا  ،لاحتفاء المصلحة ؛بل الدعوىقالمحتملة فلا ت  أو  قةا إذا احتقلت المصلحة المحق  أن   .لا  آلا  فمحا

 .(7)كادر إداري في واهخر كان أحداما في كادر فني    بأن   ىكادر الطاعن عن كادر المرق  

ادرفي حكمها  الإداري   وقضت نحكمة القضاء    لا نصقلحة لمو قل  ":  بأحق 27/3/1980بتاريخ  الص 

ققالترقيققة لا ت  اققذه ا أن   آخققر طالمققا فققي الطعققن فققي ترقيققة نو ققل   الو يفققة  ن  لأ ؛ننافسققةأو  سققبب لقق  تزاحم 

                                           
ق1) ة، ة والطعقون المتصقلة بشقؤون المقو فين، ننشقأة المعقارف، الإسقكندري  ( د. ساني وماح الدين، ننازعقات الو يفقة العان 

 .25، ص2005سنة 

 .104، صنرو  ساب  ،ةسمهداح الله أبو لناصر عبدد. عبد ا (2)

 .332( د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة، دعوى إلغاء القرار الإداري وطلبات إيقاف تنفيذه، نرو  ساب ، ص3)

ادر بتاريخ ق، و11لسنة  1387( حكم نحكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 4)  .19/4/1979الص 

ادرق، و 31لسنة  247العليا في الطعن رقم ( حكم المحكمة الإدارية 5)  .19/6/1988تاريخ ب الص 

 .322نرو  ساب ، صنرط المصلحة في دعوى الإلغاء, عبد السلام عبد الحميد،  ظيم( عبد الع6)

 .236نرو  ساب ، صالوسيط في القضاء الإداري, ( د. نحمود عاطل البنا، 7)



(15) 

والتقزاحم فقي عن وهقة عملق  ونوازحتهقا،  نستقلة   ة  ونيزاحي   في ايئة   المطعون في قرار الترقية إليها و يفة  

 .(1)"... ةفي الميزاحي   واحدة   كون بين العانلين الذين تجمعهم وحدة  يالترقية إحما 

 :ةيبي  التأد ثالثاا: القرارات

ة سقواء كاحقت اقذه ة المختص  التي تصدر نن السلطات التأديبي   القراراتة تلك قصد بالقرارات التأديبي  ي   

 اذحب قق أو ل فققي حققاح ارتكابقق  خطققأ  لمعاقبققة المو  قق ة  تأديبي قق الجاح ققأو  نجققال   أو  ة  رئاسققي   السققلطات سققلطات  

 .(2)اإداري  

ادرللمو ل     أن   لاحقظة في طلب إلغائق ، وي  نصلحة  اارة وولي   التأديبي   ر  في نواوهت  القرا الص 

الققرار إلغقاء  ن  إ تنفيذه قبقل الفصقل فقي القدعوى، حيقث قد تم   نصلحت  تتوافر حتى ولو كان القرار التأديبي  

زاء بوققل الجق يكقون   كقأن   ،ب عليق  نقن حتقائج    وإزالقة نقا ترت قب علي  رف  الجزاء الموق  المطعون في  يترت  

صرف  فإح  سوف يتم  ح  في حالة قبوح طعن المو ل وإلغاء القرار إحيث  ،نعينة   ل عن العمل ندة  المو   

 .(3)رتب الطاعن عن ندة الوقل عن العملن  

ا، وانقا ي   الجزاء التأديبي   وإن    ، كمقا لقو افتققد مشقروعي ةطعقن عليق  إذا نقا حقاد عقن القد يكقون صقريح 

ة بصفة   داري ةتوافراا في القرارات الإللضوابط الواوب  في الشكل  صدراا نختص  ي   أن   ، نن ضرورةعان 

 .(4)القاحون هحددالذي ي  

لقددارة  التنظقيم القداخلي   إوقراءات  نقن كمقا لقو اتخقذ صقورة إوقراء   ،نقنع ا وقد يكون الجزاء التأديبي   

قصققد الإدارة نققن وراء ذلققك نجققازاة المو ققل،  أن   فققي حققين ،الفصققل لإلغققاء الو يفققةأو   أو النققد كالنقققل

 .(5)بالإلغاءفي الطعن علي   نبانرة   نخصي ة   ويتوافر للمو ل نصلحة  

ققققادر، (1185، 1067) العليققققا فققققي الطعنققققين رقمققققي داري ققققةقققققد قضققققت المحكمققققة الإو  بتققققاريخ  الص 

نق  أحقد أعضقاء ايئقة  يذي أوقرالق التحقيق  الإداري   إذا واز القوح بأن  "الذي واء في  بأح :  28/6/1975

 نجل  التأديقب ققد أوقرى التحقيق  نقن وديقد   أن   التدري  لمخالفت  لقاحون تنظيم الجانعات، فإح  إذا نا ثبت

قن   بقالبطلان يكقون غيقر   النعي علقى التحقيق  الابتقدائي    فإن   ؛عناصره بكل    فقي الطعقن فقي ققرار نجلق   ج  ت  ن 

 .(6)”التأديب

                                           
 .27/3/1980ق، ولسة 31لسنة  531م ( حكم نحكمة القضاء الإداري في الدعوى رق1)

، 2004ة، بنغازي، سنة راحي، القضاء الإداري الليبي، الرقابة على أعماح الإدارة، دار الكتب الوطني  بالج ي( د. خليفة عل2)

 .189ص

 .93( د. طارق فتح خضر، نرو  ساب ، ص3)

 .335بات إيقاف تنفيذه، نرو  ساب ، ص( د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة، دعوى إلغاء القرار الإداري وطل4)

سقنة ة، الققاارة، لإلغاء الققرار الإداري، دار النهضقة العربي ق ( د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة، الاححراف بالسلطة كسبب  5)

 ونا بعداا. 237، صم2010

ققادر، قضققائي ة 20( لسققنة 1185، 1067ة العليققا فققي الطعنققين رقمققي )( حكققم المحكمققة الإداري قق6) ، 28/6/1975بتققاريخ  الص 

 .499ن، صيعشرالنجموعة أحكام السنة 



(16) 

 الثاني المطلب

 لح الجماعات أو الهيئاتمصا

قة   ة، سقواء كاحقت نؤسسقات  نسقتقل   ة  نعنوي ق شخصقي ة    بقصد بالجماعات انا الهيئات التي تتمت قي    أو  عان 

 .(1)ةنهني   أو حقابات   ومعيات  

بقصقد إلغائهقا  داري قةفي القرارات الإ ة الطعن  المعنوي   شخصي ةعة بالويجوز للهيئات والجماعات المتمت    

حقت اقذه المصقالح المشقروعة التقي كو   تم    داري ةفي ذلك، فإذا كاحت اذه القرارات الإ إذا كان لها نصلحة  

 .(2)وراء إلغائهانن  ول الدفاع عنها، كان لها نصلحة  أأو الهيئات نن  الجمعيات

، نسقتقلا   افرع ق قسقم   ، حيقث خصصقنا لكقل   نصقالح الجماعقات تنقسقم إلقى قسقمين وبناء  على ذلقك فقإن   

 : وذلك على النحو اهتي

 الفرع الأول

 ةالمؤسسات والهيئات العام  

قةالقاحون عندنا اعترف للهيئقات ال إن    يعنقي بقذلك اعترافق  لهقا  فإحق  ةة المسقتقل  المعنوي ق شخصقي ةبال عان 

البنقد الخقان   حقص  ، وقد لة لها كلما وق  عليها اعتداء  فة والمصلحة في نمارسة الاختصاصات المخو  بالص   

دون غيراقا فقي نحاكم نجل  الدولقة  تختص  "نن المادة العانرة نن قاحون نجل  الدولة الحالي على أح : 

 .(3)"ةالنهائي   داري ةنها الأفراد والهيئات بإلغاء القرارات الإالفصل في الطلبات التي يقد   

 التقي تمق    داري قةالققرارات الإإلغقاء  طلقبفقي  نجل  الدولة فقي فرحسقا للجماعقات بقالح     وقد أقر    

ا بالأاداف التقي و   ، ويكون ذلك إذا ألح  القرار  نعنوي    ة للهيئة كشخص  المصلحة الجماعي   وقدت نقن ضرر 

المصقالح المشقتركة الققرار إلقى  إذا احصرف أثقر  أو  الصالح العام المشترأ للهيئة، إذا ن   أو  أولها الهيئة،

 .(4)لأعضاء نعينين بذواتهم لقعضاء دون تحديد  

ادرفإح  نن أحكام نجل  الدولة الفرحسي في اذا الشأن حكم    والذي  (،1934أبريل  27) بتاريخ الص 

ضقد الققرارات التقي ة ة لمحاربقة المشقروبات الروحي قر في  قبوح الدعوى المرفوعقة نقن الرابطقة القوني ققر  

ا بالأاداف التي أحشئت اذه الرا  .(5)بطة لتحقيقهاتلح  ضرر 

ادروكذلك حكمها   ا قبوح الذي قر  (، 1941نارس  22) بتاريخ الص  حقاد القدعوى نقن ات   ر بمووب  أيض 

                                           
وتأديقب المو قل العقام، نروق   ة الشقانلة فقي إلغقاء الققرار الإداري   ( د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة، الموسوعة الإداري  1)

 .663ساب ، ص

 .235، صالجانعة الجديدة, الإسكندري ة دراسة نقارحة, دار - ويز في القضاء الإداريعبد الفتاح، الو ي( د. عل2)

 .338( د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة، دعوى إلغاء القرار الإداري وإيقاف تنفيذه، نرو  ساب ، ص3)

 .248، ص2012بدون دار النشر، الطبعة الرابعة، سنة  ،( د. نحمود عاطل البنا، الوسيط في القضاء الإداري4)

ققادر بتقاريخ سقي ( حكقم نجلق  الدولقة الفرح5) ان نحمقد الطمقاوي، القضققاء د. سقليم نشقار إليق  لققدى:، 1934أبريقل  27الص 

 .567قضاء الإلغاء، نرو  ساب ، ص - الإداري
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 .(1)ة التعليمحري   آباء الطلبة ضد القرارات التي تم   

فقي رفق  ة المعنوي ق شخصقي ة  بالالجماعات والهيئات التي تتمت   ح    نجل  الدولة المصري قد أقر   ن  إو 

 ودت للدفاع عنها.المصالح التي و   التي تم    داري ةدعاوى بإلغاء القرارات الإ

، وحتقى اهن 1949لسقنة  9ا في نصر ننذ صدور قاحون نجل  الدولة رققم تشريعي   الأنر   وقد استقر   

الفتوى والتشري   ة لقسمية العموني  لمجل  الدولة وحده، ألا واو الجمعي   على اختصاص القسم الاستشاري   

نازعاتبنظر  ،لمجل لولي  القسم القضائي  قةالهيئقات الأو  التي قد تنشأ بين الوزارات والمصالح الم   ،عان 

ة لقسمي الفتقوى رأي الجمعية العموني  بين اذه الجهات وبعضها البعض، ويكون أو  ةبين الهيئات المحلي  أو 

نازعاتوالتشري  في اذه   .(2)لنزاعلطرفي ا انلزن   الم 

بقالنظر فقي  بقالمجل  في قاحون نجلق  الدولقة علقى عقدم اختصقاص القسقم القضقائي    النص    وقد واو 

نازعققات ة فققي اققذه ة العموني ققصققدره الجمعي ققنققا ت   احتقققاد ا أساسقق  أن   - داري ققةالتققي تنشققأ بققين الهيئققات الإ الم 

ا قضائي   نازعات لي  حكم   داري قةلإلقزام الجهقة الإ فعالقة   أح  لي  انقاأ وسقيلة   إلا ،نلزم   ا، وإحما او رأي  الم 

سقوى العقر  علقى نجلق  القوزراء، واقذا العقر   ة التي صدر عنها الرأي  ة العموني  بتنفيذ قرار الجمعي  

لا  ة  سياسقي   ذو طبيعقة   انقاأ ضقرر  ننقاط العقر  أحق  يكقون  ن  إ قاحوح قا، حيقث سليم   غير   ذات  إوراء   في حد   

 .(3)قاحوحي ة

 الفرع الثاني

 الجمعيات والنقابات

ل نساس قا بالمصقالح التي تشك    داري ةفي الطعن بإلغاء القرارات الإ ونصلحة   لجمعيات والنقابات صفة  ل 

ى الجماعقة علق نقأن الققرار التقأثير  ويكون ذلك إذا نا كقان نقن  ،ت لأول الدفاع عنهائمثلها والتي أحشالتي ت  

ا نعنوي    .(4)لا  ا نستقباعتباراا نخص 

 على ذلك يجب التفرقة بين حوعين نن القرارات: بناء  وفإح   

ولا  حققددين بققذواتهم،لأعضققاء ن  أو  الجماعققة لعضققو نخصققي ة   نصققلحة   تمقق    التققي: القققرارات النىىوع الأول

 واقذه الفئقة نقن الققرارات تنعققد المصقلحة فقي تنعك  آثاراا على ومي  أفراد الجماعقة ولا علقى أاقدافها،

 .(5)نصالحهم ضيرت بهاالطعن عليها بالإلغاء لأفراد الجماعة الذين أ

 فردي ققةة والمصققالح اللتفرقققة بققين المصققالح الجماعي ققان بأحقق  يتعققي   وقققد قضققت نحكمققة القضققاء الإداري   

 غيقر   طلبهقا يكقون لأعضقائها فقإن   فردي قة     بمصقالح  يتعل ق فقإذا طعنقت النقابقة بإلغقاء ققرار   ،لأعضاء النقابقة

ة بقبعض أفقراد خاص   قاحوحي ة ونراكز   نخصي ة   سوى أوضاع   القرار المطعون في  لم يم    ن  إ نقبوح، حيث

                                           
ادر في  ( حكم نجل  الدولة1) د. سقليمان نحمقد الطمقاوي، نروق  سقاب ،  :لقدى نشار إلي ، 1941نارس  22الفرحسي الص 

 .567ص

 .372لام عبد الحميد، نرو  ساب ، ص( د. عبد العظيم عبد الس2)

 .197( د. نحمد عبد السلام نخلص، نرو  ساب ، ص3)

ة، ( د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة، دعوى إلغاء الققرار الإداري وطلبقات إيققاف تنفيقذه، دار الفكقر الجقانعي، الإسقكندري  4)

 .342دون سنة النشر، ص

 .343و  الساب ، ص( د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة، المر5)



(18) 

ا للرابطة باعتباره نخص   ،الرابطة تنصقب  أن   أعضقائها نخصقي ةعقن  لا  ا نستقنعنوي   اونن ثم لم يكن وائز 

 .(1)"بإصلاح وضع  والدفاع عن نركزهطالبة لم  فرد ا بل لكل    ،حفسها للدفاع عن اذه الأوضاع والمراكز

قبققل الأاققداف التققي أحشققئت الجماعققة لأوققل تحقيقهققا، واققذه القققرارات ي   تمقق    ي: القققرارات التققالنىىوع الثىىاني

 صفتها صاحبة نصلحة في اذا الطعن.بفيها بالإلغاء نن الجماعة  الطعن   القضاء  

ة المحافظقة ومعي  ": بأن  ، 27/5/1980بتاريخ  ادرالص  في حكمها  وقد قضت نحكمة القضاء الإداري   

 خاصقة   وبصقفة   ،تنسقي  الطبيعقة ل في نجاحالعم على وماح الطبيعة الغر  ننها ووفق ا لنظانها الأساسي   

ة   نجاح تنسي  الحدائ ، وكان نن نأن القرار المطعون في  تحويل الأر  نحل النزاع نن حديقة   إلى  عان 

قا نعنوي ق اة باعتباراقنصلحة الجمعي ق فإن   ثم   ة، وننخاص   نساكن   قنخص  اقذا الققرار تكقون إلغقاء  ا فقيا عان 

ا ن قبوح تدخ  ة الأساسي، ونن ثم يتعي  بغر  الجمعي  بحكم نساس   ثابتة    .(2)"ا للمدعينننضم  لها خصم 

ادرالعليا في حكمها  داري ةدت المحكمة الإوأك      المنظمات تتمت  "أن: لى ع ،22/10/1987بتاريخ  الص 

التقاضققي للققدفاع عققن نصققالحها  ولهققا حقق    ،ةالاعتباري قق شخصققي ةبال ،ةونققن بينهققا اللجنققة النقابي قق ،ةالنقابي قق

ل نق  أعضقائها ة التقدخ  يجوز للجنقة النقابي قوة لأعضائها والتي تنشأ عن علاقات العمل، والمصالح الجماعي  

واي حمايقة الحققوق المشقروعة  ،لأاداف تلك المنظماتلاقات العمل تحقيق ا قة بعفي ومي  الدعاوى المتعل   

 .(3)"لأعضائها والدفاع عن نصالحهم

ر آخر لها وفي حكم     قة بحقوقهقا بصقفتهاترف  الدعوى المتعل    أن   للنقابات المنشأة وفق ا للقاحون": أن   تقر 

ا نعنوي    .(4)"تتعانل نعهمقبل الغير الذين أو  ة أعضائهافي ذن   تكون   أن   ا كالحقوق التي عساااا عادي  نخص 

ققادرفققي حكمهققا  الإداري    القضققاءوقققد ذابققت نحكمققة   حققاد الات   ": أن   إلققى 20/12/1952بتققاريخ  الص 

ة، وإذا كان القرار المطعون فيق  ققد ة والسياسي  تقوم على الدفاع عن حقوق المرأة الاوتماعي   ومعية   النسائي  

نققة تعيينهققا بسققبب ءة إلققى عققدم نلااسققتبعاد المدعيققة نققن التعيققين فققي و ققائل نجلق  الدولققة الفني قق اسقتند فققي

ققا علققى أداء ل دفاع ققا عققن فققي التققدخ   نحققققة   نصققلحة   - ولا نققك   -حققاد أحوثتهققا، فإحقق  يكققون للات    نبادئقق  وقيان 

 .(5)"رسالت 

                                           
القضقاء الإداري,  م, نجموعقة نجلق  الدولقة لأحكقاقضقائي ة 3لسقنة  126ققم ر قضقي ة( حكم نحكمة القضاء الإداري في ال1)

 السنة الس ادسة.

ادرو ق، 33لسنة  1448رقم  قضي ة( حكم نحكمة القضاء الإداري في ال2)  .27/5/1980تاريخ ب الص 

ادر بتاريخ ق،  29لسنة  3537في الطعن رقم  العليا ة( حكم المحكمة الإداري  3)  .22/11/1987الص 

ادر، قضائي ة 5لسنة  278رقم  قضي ةة العليا في ال( حكم المحكمة الإداري  4)  .13/11/1960بتاريخ  الص 

قادر، وقضقائي ة 4لسقنة  33رققم  قضقي ة( حكم نحكمقة القضقاء الإداري فقي ال5) ، نجموعقة نجلق  20/2/1952بتقاريخ  الص 

 .484ادسة، صالدولة لأحكام القضاء الإداري، السنة الس  
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 الثاني المبحث

 مهاوطبيعة الدفع بانعدا وقت توافر شرط المصلحة

 نققن نققروط قبققوح دعققوى الإلغققاء، وأن   ا أساس ققالرافقق  الققدعوى نققرط   نخصققي ة   ووققود نصققلحة   د  ي ع قق 

القضققاء يروقق  فققي تقققدير سققلانتها وقبولهققا لمعققايير الشققارع فققي  أنققام م بطلققب  المصققلحة التققي تصققلح للتقققد  

تعرضقت للهقدر والمسقاس بهقا،  قاحوحي قة نراكقز   أو المصالح المعتبرة والتي يكون القصد ننها حماية حقوق  

 لقبقوح القدعوى. إلا   المصقلحة نقرط  أن   نفاداا اة قد أوردت حصوص  والمدحي   داري ةكاحت التشريعات الإ وإن  

بهققا كشققرط لقبققوح  ولققم يجققد ناايققة المصققلحة التققي يعتققد   ،ننهققا لققم يضقق  نعققايير المصققالح المعتبققرة اأي ققأن  

ة التققي تتبققاين بحسققب طبيعققة ار تحديققد المصققلحة نققن المسققائل الموضققوعي  للفققق  باعتبققذلققك  االققدعوى، تارك قق

 النزاع وطرفي . 

 :فرعينإلى المطلب الثاحي  تقسيم ي  سوف يتم  عل وبناء   

 : وقت توافر نرط المصلحة في دعوى الإلغاء.الفرع الأول

 : طبيعة الدف  باحعدام المصلحة في دعوى الإلغاء.الفرع الثاني

 الأول المطلب

 المصلحة في دعوى الإلغاء شرط وقت توافر

إذا كاحقت المصقلحة وققت رفق   تقديره وقت رف  الدعوى، ونن ثم   نرط المصلحة يتم   أن   المبدأ العام

 . (1)المصلحة لاحتفاء ؛نقبولة   الدعوى تكون غير   ، فإن  وقت رف  الدعوى نؤكدة   الدعوى غير  

أثنقاء حظقر القدعوى لحقين الفصقل فيهقا، أم يكفقي توافراقا وققت المصلحة  تستمر   أن   شترطولكن ال ي   

 رف  الدعوى؟ 

ققةالقاعققدة ال  نققرط المصققلحة يجققب تققوافره وقققت رفقق  الققدعوى  أن   رة فققي قققاحون المرافعققاتالمقققر   عان 

ن نابهها ن ة ونالي  بالنسبة للدعاوى المدحي  ع حتى صدور حكم فيها، واذا الأنر لا خلاف   اواستمراره قائم  

قق(2)الداخلققة فققي اختصققاص القضققاء الإداري شخصققي ةدعققاوى الحقققوق ال فإحقق   الإلغققاء ا بالنسققبة لققدعوى، أن 

ةة واستهدافها المصلحة البالنظر إلى طبيعتها العيني   ، واصقطباغها كقذلك مشروعي ةلة في تحقي  الالمتمث    عان 

 . (3)واحد ن  آ وفي اا نع  لرافعه شخصي ةلة في المصلحة الة المتمث   بالمصلحة الخاص  

جلقق  الدولققة الفرحسققي علققى الاكتفققاء بقيققام المصققلحة وقققت رفقق  الققدعوى دون انققتراط ن وقققد اسققتقر   

إلققى قيققام الإدارة بإزالققة عققدم  االمصققلحة راوع قق إذا كققان زواح   اسققتمراراا لحققين الفصققل فيهققا، وذلققك إلا  

 . (4)المطعون في  الذي نا  القرار الإداري   مشروعي ةال

                                           
 . 149، صم2016دار الفكر والقاحون, المنصورة, سنة  ،(الإلغاء)دعوى  الإدارياطر، القضاء خ( د. نريل يوسل 1)

 . 279( د. خليفة سالم الجهمي، أحكام ونبادا القضاء الإداري الليبي، نرو  ساب ، ص2)
 . 390، ص1998ة، القاارة، الطبعة الثاحية، لسنة ان نحمد بطيخ، القضاء الإداري، دار النهضة العربي  ( رنض3)
 . 295، ص2016ة، سنة ( د. ناود راغب الحلو، القضاء الإداري، دار الجانعة الجديدة، الإسكندري  4)
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قةالمصقلحة ال للطاعن بعد رف  القدعوى، فقإن   شخصي ةوإذا زالت المصلحة ال     بهقا حق   التقي يتعل ق عان 

 ،علقى الكافقة الحكقم فقي دعقوى الإلغقاء يكقون حجقة   أن   كمقا ،، لا تقزاح قائمقة  القدعوىد رف  الجماعة بمجر  

 أحقدام رفعهقا دون مطعون في  نصقالحهم بقأن  القرار ال نن أفراد الجماعة الذين يم    بحيث قد يكتفي كثير  

إذا نققا قلنققا بعققدم  نصققالح البققاقين ستضققار   فققإن  سققبب،  رافعهققا لأي    يتقدخلوا فيهققا. فققإذا نققا زالققت نصققلحة   أن  

 . (1)استمرار الدعوى

ضققد ننقق  اوتماعققات  سياسققي    وتطبيق ققا لققذلك، قضققي بقبققوح الققدعوى التققي يرفعهققا أحققد أعضققاء حققز    

 . (2)الدعوىالحز  وقت الفصل في  ننبعد المدعي ولو است  الحز ، حتى 

في اذا الشقأن، حيقث لقم تشقترط نحكمقة القضقاء  انغاير   افقد اتخذ نوقف   المصري   ا القضاء الإداري  أن   

قادرفي بعض أحكانها على استمرار المصلحة لقبوح دعوى الإلغاء، نن ذلقك حكمهقا  الإداري    بتقاريخ  الص 

ق" رت في  بأن  لذي قر  وا 24/1/1950 ا زواح اقذه العبرة في قبوح الدعوى بتوافر المصلحة يقوم رفعهقا، أن 

التقي تنظقر فيهقا المحكمقة ة فإحق  يكقون نقن الأنقور الموضقوعي   ،وعدم زوالهقا الدعوىالمصلحة أثناء حظر 

 .(3)"ذلك إلى عدم قبوح الدعوى ي  يؤد    دون أن  

ب أخقرى تتطل ق حيقث صقدرت عنهقا أحكقام   ،جقاهعلى اذا الات    لم تستقر   نحكمة القضاء الإداري    أن   إلا   

قادرقضقت فقي حكمهقا  فققد ،ضرورة استمرار نرط المصلحة لحين الفصقل فقي القدعوى  /18بتقاريخ  الص 

ن توافراققا وقققت رفقق  الققدعوى واسققتمرار المصققلحة اققي ننققاط الققدعوى، وأحقق  يتعققي  " أن  بقق ،1955 ينققاير/

فقإذا كاحقت اقذه المصقلحة  ،قبولهقا نبانقرة القدعوى وأسقاس   لكوحهقا نقرط   ؛دعوى قائمة  وووداا نا بقيت ال

 . (4)"نقبولة كاحت غير  زالت بعد قيانها أثناء سير الدعوى أو  نن بادا الأنر ننتفية  

قادرو آخر لذات المحكمة في حكم    إذا كقان انقاأ " :وقاء فيق  والقذي (1978 يوحيقو/ /17)بتقاريخ  الص 

أثره ببي  النقادي  ىة، فقد احتهلصالح وزارة الخاروي   1963بالاستيلاء على النادي بأكمل  عام  ري  إدا قرار  

ة للنقادي، ة غير العادي  ة العموني  رتها الجمعي  تصفية الشركة التي قر  إوراءات  ضمن 1977إلى الوزارة عام

المصقلحة فقي  لاحتفقاء ؛1963لعقام  982رققم  التنفيقذي   ن الحكم بعدم قبقوح دعقوى الإلغقاء للققرار وأح  يتعي  

 . (5)"الطعن علي 

قققادر حيقققث قضقققت فقققي حكمهقققا ،جقققاهالمحكمقققة الإداري قققة العليقققا بقققذات الات    وققققد أخقققذت   بتقققاريخ الص 

للمدعي نقن وققت رفق  يتوافر  أن   نق  لقبوح الدعوى يتعي  نرط المصلحة الواوب تحق   أن  " بـ 24/3/1963

 . (6)"اقيان  حتى يفصل فيها حهائي   يستمر   وأن   ،الدعوى

ققادرحكمهققا كققذلك و نققرط المصققلحة  أن   مةنققن الأنققور المسققل  "وققاء فيقق   الققذي 29/12/1966بتققاريخ  الص 

                                           
 . 252( د. نحمود عاطل البنا، الوسيط في القضاء الإداري، نرو  ساب ، ص1)
ادر( حكم نجل  الدولة الفرحسي 2) د. نحمقد نحمقد عبقد اللطيقل، نروق   :نشار إلي  لقدى ،1956 حوفمبر/ /30بتاريخ  الص 

 . 112ساب ، ص
ادر، وقضائي ة 12لسنة  279رقم  قضي ة( حكم نحكمة القضاء الإداري في ال3) ، نجموعة المبقادا 24/1/1950بتاريخ  الص 

 . 246نحكمة القضاء الإداري، السنة الرابعة، صرتها التي قر   قاحوحي ةال

قادر، قضقائي ة 7لسنة  716رقم  قضي ة( حكم نحكمة القضاء الإداري، في ال4) ، نجموعقة المبقادا 18/1/1955بتقاريخ  الص 

 . 244 - 243تها نحكمة القضاء الإداري، السنة التاسعة، صرقر  قاحوحي ة التي ال

ادر، 978رقم  قضي ةي في ال( حكم نحكمة القضاء الإدار5)  . 17/6/1978اريخ بت الص 

قادر، قضقائي ة 6لسقنة  1158رقم  قضي ةة العليا في ال( حكم المحكمة الإداري  6) ، نجموعقة المبقادا 24/3/1963بتقاريخ  الص 

 . 935ة العليا، السنة الثاننة، صرتها المحكمة الإداري  التي قر   قاحوحي ةال
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حتقى يفصقل فيهقا قيانق   يسقتمر   وأن   ،يتوفر نن وققت رفق  القدعوى أن   نق  لقبوح الدعوى يتعي  الواوب تحق  

 . (1)ا"حهائي  

قادرالعليقا و داري قةمحكمة الإلل آخر   في حكم  و  للقاضقي ايمنقة " ، قضقت بقأن  28/1/2009بتقاريخ  الص 

ققيقت، فيملققك توويههققا وداري ققةالخصققونة الإإوققراءات  كانلققة علققى يتققرأ ذلققك أن  نققروط قبولهققا، دون ص  

واستمراراا في ضقوء تغييقر ن نن توافر المصلحة لمحض إرادة الخصوم في الدعوى، ونن بين ذلك التيق  

 . (2)"حين صدور حكم فيها ىأثناء حظر الدعوى وإل قاحوحي ةالمراكز ال

في ليبيا على الاكتفاء بضرورة توافر المصلحة وقت رفق  القدعوى وعقدم  القضاء الإداري   وقد استقر   

إلقى  - وينسقجم جاه يتف  ن  نوقل نجلق  الدولقة الفرحسقي   واذا الات    ،انتراط استمراراا لحين الفصل فيها

 مثقل وسقيلة  وت ،ة  نوضقوعي   ة  اذه القدعوى اقي دعقوى عيني ق أن   . فطالماالإلغاءن  طبيعة دعوى  - كبير   حد   

 . (3)شخصي ةعن المصالح الللدفاع  والصالح العام أكثر ننها وسيلة   مشروعي ةلدفاع عن الل

قادرففي حكمهقا  ،الأنر اذادت المحكمة العليا وقد أك    العبقرة قضقت بقأن  " 14/12/1963بتقاريخ  الص 

ل  على قبوح  تأثير   ا زواح اذه المصلحة أثناء حظر الدعوى، فإح  لابتوافر المصلحة أثناء رف  الدعوى، أن  

ق :دعقوى الإلغقاء تهقدف إلقى تحقيق  نصقلحتين لأن   ؛دعوى الإلغقاء   برافق  القدعوى، ة تتعل قإحقدااما خاص 

ة والأخرى  . (4)"الصالح العاموتووي  الإدارة إلى  شروعي ةم  بالدفاع عن التتعل   عان 

ادروفي حكمها   ح عليق  فقي قبقوح الطعقن المعقو  " أن   تشير المحكمة العليا إلى 8/3/1970بتاريخ  الص 

 ،ة  عيني ق طبيعة دعوى الإلغقاء طبيعقة   أن   ذلك ؛بتوافر المصلحة يوم رف  الدعوى فحسب في القرار الإداري   

قق واققي وسققيلة   قق والصققالح العققام أكثققر ننهققا وسققيلة   مشققروعي ةللققدفاع عققن ال ة  عان  للققدفاع عققن الحقققوق  ة  خاص 

ة الدعوى، ولقذلك فإحق  يكفقي تقوافر ب  ضمان ودي   لذي المصلحة، ونرط المصلحة فيها نقصود   شخصي ةال

م يصققرف النظققر عققن اسققتمراراا حتققى حهايققة الققدعوى بصققدور الحكققالمصققلحة عنققد رفقق  الققدعوى، بحيققث 

 . (5)"فيها

قادرحيقث تققوح فقي حكمهقا  ،جقاهالمحكمة العليا على اذا الات    تاستقر  وقد    :27/2/1980بتقاريخ  الص 

القدعوى، وبصقرف النظقر يوم رفق   شخصي ةالعبرة في قبولها ]أي دعوى الإلغاء[ او بتوافر المصلحة ال"

 . (6)"عن استمراراا حتى حهاية الدعوى بصدور حكم فيها

المصلحة توافراا وقت   نرط يكفي لتحق   :، واء في  أح 3/6/1984آخر لها صادر بتاريخ  م  وفي حك 

 . (7)"وأح  لا عبرة بما يطرأ عليها بعد ذلك ،رف  الدعوى

                                           
قادر ،قضقائي ة 9لسقنة  131 رقم قضي ةة العليا في الالإداري  ( حكم المحكمة 1) ، نجموعقة المبقادا 24/12/1966بتقاريخ  الص 

 . 971، الجزء الثاحي، صارتها المحكمة العليا في خمسة عشر عان  التي قر   قاحوحي ةال

قادرال، وقضقائي ة 52( لسنة 17135ة العليا، في الطعن رقم )( حكم المحكمة الإداري  2) (، نجموعقة 28/1/2009بتقاريخ ) ص 

 . 478ة العليا، السنة الرابعة والخمسون، صرتها المحكمة الإداري  التي قر   قاحوحي ةالمبادا ال

راري، الرقابة على أعماح الإدارة في القاحون الليبي )رقابة دوائر القضاء الإداري(، نرو  سقاب ، ح( د. نحمد عبد الله ال3)

 . 345ص

ادر ،قضائي ة 7لسنة  11ة العليا في الطعن الإداري رقم المحكمة الليبي  ( حكم 4)  . 14/12/1963اريخ بت الص 

ادر ،قضائي ة 3( لسنة 1ة في الطعن الإداري رقم )( حكم المحكمة العليا الليبي  5)  . 8/3/1970بتاريخ  الص 

ادر بتاريخ  ،قضائي ة 24سنة ( ل8ة في الطعن الإداري رقم )( حكم المحكمة العليا الليبي  6)  .27/2/1980الص 

ادر بتاريخ  ،قضائي ة 25( لسنة 3ة في الطعن الإداري رقم )حكم المحكمة العليا الليبي   (7)  .3/6/1984الص 
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قضاء اذه المحكمقة وقرى  أن  "واء في   31/10/2004بجلسة  صادر   وقضت المحكمة العليا في حكم   

ق ولا عبرة   ،توافراا وقت رف  الدعوى   نرط المصلحةعلى أح  يكفي لتحق   ا بما يطرأ عليها بعقد ذلقك، ولم 

بمراكزام  المطعون في  باعتباره قد أضر   الإداري   القرار إلغاء  لة فيالمطعون ضدام المتمث    كاحت نصلحة  

 . (1)"لدعواامذلك يكفي لقبوح المحكمة  وقت رف  الدعوى، فإن   ونتوافرة   قائمة   قاحوحي ةال

يقوم رفق  القدعوى،  الطاعن نتوافرة   نصلحة   تكون   أن   ويتضح نن ذلك أح  يكفي لقبوح دعوى الإلغاء 

زواح اقذه المصقلحة بعقد أو  في حظر الدعوى بصرف النظر عن استمرار ويجب على المحكمة الاستمرار  

 ذلك. 

ب توافر الذي يتطل   المصري    اري   جاه القضاء الإدفي بعض أحكانها ات    ت  ن ي  المحكمة العليا قد ب   أن   غير 

ق يسقتمر   وأن   ،نرط المصقلحة عنقد رفق  دعقوى الإلغقاء ب علقى زواح حتقى الفصقل فيهقا، بحيقث يترت ق اقائم 

ادرنرط المصلحة أثناء حظر الدعوى عدم قبولها، ونن ذلك حكمها  وقاء  القذي، 17/6/2007بتقاريخ  الص 

 .(2)"حهائي    حكم  ، واستمرار قيان  حتى صدور تداء  ن توافره ابنرط المصلحة يتعي   أن  "في  

فقي سقاحدة وتأييقد قضقاء نجلق  الدولقة الفرحسقي يتج  نعظم  إلى ن  ف الفرحسي   ا بالنسبة لموقل الفق  أن   

 . (3)والاكتفاء بتوافراا حاح رف  الدعوى ،ة المصلحة حتى الفصل فيهاعدم انتراط استمراري  

قةالمصقلحة ال كان، فقإن   سبب   لأي   اف  الدعوى بعد قيانها حتفت وزالت نصلحة رافإذا    قائمقة   ىتبقق عان 

المجتم  بها نقن    ح   د رف  الدعوى يتعل  ذلك أح  بمجر   ؛الدعوى على أساسها تستمر   أن   ، ويجبدون نك   

ةزاوية المصلحة ال  .(4)التي تقوم عليها نن خلاح إلغاء القرار غير المشروع عان 

ق نقنالهقدف  أن   رى الفقق  الفرحسقي  كما يق  قةا كقان اقو تحقيق  المصقلحة الالقدعوى لم   وأحهقا وسقيلة   ،عان 

ققةانققتراط المصققلحة ال ن  أو ،مشققروعي ةتسققتهدف للققدفاع عققن ال ة نجققرد ضققمان يكفققل ودي قق إلا   ونققا اقق عان 

ة، فقالقوح بقزواح القدعوى طلققة فقي نواوهقة الكافقة الم  إلقى طبيعقة دعقوى الإلغقاء والحجي ق ، إضافة  الدعوى

ةللمصلحة ال اح نصلحة الطاعن يستلزم ادر  ازوب  . (5)لقضراروتعريض نصالح اهخرين  عان 

 لقضاء نجل  الدولة المصري.     عار  د ون  ؤي   بينما نوقل الفق  في نصر ذاب بين ن   

ر نقرط المصقلحة وققت يكفقي لقبقوح دعقوى الإلغقاء تقواف   لاد لق  إلقى أحقنن الفقق  المؤي  ق فذاب واحب   

 دعقوى الإلغقاء وإن   أن   ويستند اذا الرأي إلقى ،حتى الفصل فيها اقائم   اذا الشرط   يظل   أن   نبل يتعي   ،رفعها

ادرالحكم  ن  أو ،وتقوم على ذلك يختصم فيها القرار الإداري   ة  ي  ن  ي  بأحها ع   ت  ز  ي  م  ت   يمحو اقذا الققرار فيها  الص 

 تخقرج عقن كوحهقا خصقونة   دعقوى الإلغقاء لا أن   إلا  ،(6)علقى الكافقة المثابة يكقون حجقة  وبهذه  ،نن الووود

اسقتمرار  أن   عقن لا  توافراقا حتقى الفصقل فيهقا، فضق يسقتمر   أن   نناطها توفر المصقلحة التقي يجقب قضائي ة

                                           
ادر بتاريخ  ،قضائي ة 17( لسنة 12ة في الطعن الإداري رقم )( حكم المحكمة العليا الليبي  1)  . 31/10/2004الص 

قادر ،قضقائي ة 53( لسقنة 85ة فقي الطعقن الإداري رققم )حكم المحكمقة العليقا الليبي ق( 2) ، نجموعقة 17/6/2007بتقاريخ  الص 

 . 623القضاء الإداري، الجزء الثاحي، ص ،أحكام المحكمة العليا

 . 110رو  ساب ، صعلى أعماح الإدارة )قضاء الإلغاء(، ن الإداريبسيوحي عبد الله، ولاية القضاء  ي( د. عبد الغن3)

 . 114ة والإوراءات أنام القضاء الإداري، نرو  ساب ، ص( د. ساني وماح الدين، الدعاوى الإداري  4)

 . 161ة، نرو  ساب ، ص( د. ساني وماح الدين، الوسيط في دعوى إلغاء القرارات الإداري  5)

ة، سقنة دراسة نقارحة(، دار الفكر الجانعي، الإسكندري  الدين، دعوى الإلغاء في قضاء نجل  الدولة ) ن( د. بلاح أنين زي6)

 . 273، ص2010
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حق  فقي إحيقث  ،داري   العبء عن كاال القضقاء الإ ل  ف   خ  ي   أن   في الدعوى يمكن االمصلحة حتى الفصل حهائي  

ي إلقى تقراكم بقل سقيؤد    ،اسقتمرار حظراقاالمصلحة أثناء حظر القدعوى فقلا يووقد نقا يقدعو إلقى  احتفاءحالة 

 . (1)للمدعي العديد نن القضايا بلا نصلحة  

 داري قةوالمحكمقة الإ عار  لقضاء نجل  الدولقة المصقري   يذاب الجاحب اهخر نن الفق  الم   في حين 

ة لققدعوى الموضققوعي  ، وذلققك بققالنظر إلققى الطبيعققة الققدعوىتققوافر المصققلحة وقققت رفقق   انققتراطإلققى العليققا 

 . (2)مشروعي ةفي المحافظة على نبدأ ال نهم    ي  نن دور  الإلغاء ونا تؤد   

 الثاني المطلب

 المصلحة في دعوى الإلغاء بانعدامطبيعة الدفع 

نازعقةبحسقب ووق   ة  رئيسق فق  المرافعات الدفوع إلى ثلاثقة أحقواع   م  س   ق  ي    واقي  ،ثيراقا القدف التقي ي   الم 

 كما يلي:  بإيجاز  

 :ة: الدفوع الموضوعي  لا أو

أو  بالوفقاء الالتقزام باحقضقاء، كالقدف  اوزئي  ا أو ب  بإحكاره كلي   ىالمدع إلى ذات الح        و  و  واي التي ت   

صققادقت  صققحيح القققاحون رفققض ب علققى ن  دفقق  يترت قق مل كققل  ا تشققبالتقققادم، فهققي إذ   بسقققوط الحقق    أو  الصققلح،

ق صاح اذا النوع نقن القدفوع بأصقل الحق    ، وبالنظر لات   يطلبات المدع ى بق  فإحهقا تجقد نصقدراا فقي ع  د  الم 

ققة   رة للحقققوق، ويجققوز كقاعققدة  القققواحين المقققر    تكققون عليهققا  حالققة  وفققي أيققة  وقققت   بهققا فققي أي    الإدلاء   عان 

 . (3)الدعوى

 :ةا: الدفوع الشكلي  ثانيا 

فيهقا السقير أو  سواء نن حيقث طريققة رفق  القدعوى ،هانكلإوراءات    بصحةواي الدفوع التي تتعل   

 . (4)أو الاختصاص بها

 :ا: الدفوع بعدم القبولثالثا 

رة واي تلك الدفوع التي ترني إلى إحكار سلطة المدعي فقي اسقتعماح القدعوى لاحتفقاء الشقروط المققر   

إلقى عقدم سقماعها  لا  فقي اسقتعماح القدعوى توصق إلى الح        و  و  ت  حها إ، أي قضائي ةعلى الحماية الللحصوح 

لرفعهقا بعقد الميعقاد، واقذا النقوع نقن أو  لتخلل نروط قبولهقا، كالقدف  بعقدم تقوافر المصقلحة فقي القدعوى

فاقق  نق  لات    ؛ةة والقدفوع الإورائي قبين الدفوع الموضقوعي   اوسط   انركز   فهو يحتل   ؛ة  خاص   الدفوع ل  طبيعة  

تكقون عليهقا  حالقة   أي   فقي ه ؤحيقث يجقوز إبقدا ،ىبعضها في بعض الأحواح واختلاف  عنها في أحواح أخقر

 . (5)الدعوى

                                           
 . 201، ص2013الوويز في القضاء الإداري, دار الفضيل للطباعة والنشر, بنغازي, سنة ( د. عمر نحمد السيوي، 1)

 . 296، ص2016ة، سنة ( د. ناود راغب الحلو، القضاء الإداري، دار الجانعة الجديدة، الإسكندري  2)
 . 282نرو  ساب ، ص أحكام ونبادا القضاء الإداري, ،ي( د. خليفة سالم الجهم3)
ة(، المركقز الققوني للبحقوث والدراسقات ة والتجاري ق، قاحون علم القضاء )ققاحون المرافعقات المدحي قةعبود يعل يلكوحأ( د. 4)

 . 246، ص1998ة، طرابل ، ليبيا، سنة العلمي  
 . 284، نرو  ساب ، صيالجهم لم( د. خليفة سا5)
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نرط المصلحة في دعوى الإلغاء يندرج ضمن طائفة الدفوع بعدم القبوح،  باحتفاءالدف   م فإن  تقد   ام  ون 

 على وتيرة   الشروط اللازم توافراا لقبوح الدعوى، وتسير أحكام نجل  الدولة المصري     إلى و  و  بوصف  ي  

أو فقي قضقاء  القضقاء الإداري   ، سواء في أحكقام نحكمقة الدعوى  بطبيعة الدف  بعدم قبوح فيما يتعل   واحدة  

 . (1)العليا داري ةالمحكمة الإ

 فير يؤث    لا"بأح   1949 نارس/ /22بتاريخ  ادرالص  في حكمها  حيث قضت نحكمة القضاء الإداري    

م فقي تسققط بقالتكل  لأح  نن الدفوع التقي لا  ؛واوهة نوضوع الدعوىر في إبدائ  إلى نا بعد ن  اذا الدف  التأخ  

 . (2)"تكون عليها الدعوى الموضوع، ويجوز إبداؤه في أية حالة  

قادرفقضقت فقي حكمهقا  ،حكمقة القضقاء الإداري   العليقا نقا ذابقت إليق  ن داري قةدت المحكمقة الإوأي     الص 

ر فقي القدف  بعقدم تقوافر نقرط المصقلحة ع عقن ذلقك أحق  لا يقؤث   ويتفقر  " :بقولها 1963 نارس/ /24بتاريخ 

م فقي لا يسققط بقالتكل   نوضقوعي   لأحق  واقو دفق    ؛واوهقة نوضقوع القدعوى  إلقى نقا بعقد ن  ئقر فقي إبداالتأخ  

 . (3)"تكون عليها الدعوى اؤه في أية حالة  كما يجوز إبد ،الموضوع

 االمصقلحة دفع قق باحعقدامعتبقر الققدف  آخقر لهقا القضققاء القذي ي   العليقا فقي حكققم   داري ققةدت المحكمقة الإوأك ق 

أن  نقق  لقبقوح القدعوى يتعقي  نقرط المصقلحة الواوقب تحق   أن   مةنقن الأنقور المسقل  " :جقاء فيق ف ،انوضوعي  

ر في اذا الدف  التأخير فقي ، ولا يؤث   اقيان  حتى يفصل فيها حهائي   يستمر   وأن   ،لدعوىرف  ا تر نن وقفيتوا

ويجوز إبقداؤاا  ،م في الموضوعلأح  نن الدفوع التي لا تسقط بالتكل   ؛الدائرة إلى نا بعد نواوهة الموضوع

 . (4)"كاحت عليها الدعوى في أية حالة  

ادرعليا وال داري ةآخر للمحكمة الإ وفي حكم    اذه المحكمة واقي " أن  ب قضت 5/12/1981بتاريخ  الص 

نازعةتنزح حكم القاحون في   قاحوحي قةالموضوع، تملك بحكقم رقابتهقا الأو  سواء نن حيث الشكل داري ةالإ الم 

نصقلحة المقدعي  لاحتفقاء ؛القدعوىللحكم المطعون في  القضاء نن تلقاء حفسها في اذه المرحلة بعقدم قبقوح 

 . (5)"طلب إلغاء القرار الإداري في

ققادروكققذلك حكمهققا   المصققلحة لا  باحتفققاءالققدف  " أن  علققى والققذي حصققت فيقق   14/4/1987بتققاريخ  الص 

واوهقة الموضقوع، أسقاس ذلقك أحق  لقي  نقن القدفوع التقي تسققط ر في  التأخير فقي إبدائق  إلقى نقا بعقد ن  يؤث   

 . (6)"كاحت عليها الدعوى حالة  المصلحة في أية  باحتفاءف  بالتكلم في الموضوع، وبالتالي فإح  يجوز الد

قضقت بق   جاه رغم قلقة أحكانق  بهقذا الشقأن، ونقن ذلقك نقافي ذات الات    الليبي   القضاء الإداري   ويسير 

قادرالمحكمة العليقا فقي حكمهقا  ق القدف  بعقدم قبقوح القدعوى لق  طبيعقة  " بقأن   1/2/1969بتقاريخ  الص   ة  خاص 

                                           
 . 100نرو  ساب ، صولاية القضاء على أعماح الإدارة, ( د. عبد الغني بسيوحي عبد الله، 1)

ققادر، قضققائي ة 2لسققنة  196رقققم  قضققي ة( حكققم نحكمققة القضققاء الإداري فققي ال2) ، نجموعققة 1949 نققارس/ /22بتققاريخ  الص 

 . 488الإداري في السنة الثالثة، ص رتها نحكمة القضاءالتي قر   قاحوحي ةالمبادا ال

ققادر ،قضققائي ة 6لسققنة  1158 قضققي ةة العليققا فققي ال( حكققم المحكمققة الإداري قق3) ، نجموعققة المبققادا 24/3/1963بتققاريخ  الص 

 . 935ة العليا، السنة الثاننة، صرتها المحكمة الإداري  التي قر   قاحوحي ةال

ة رتها المحكمة الإداري قالتي قر   قاحوحي ة، نجموعة المبادا القضائي ة 9لسنة  131 قضي ةالة العليا في ( حكم المحكمة الإداري  4)

 . 971الجزء الثاحي، ص ،(اعان   15العليا في )

ققادر، قضققائي ة 25لسققنة ( 241و 210) ة العليققا فققي الطعنققين رقمققي( حكققم المحكمققة الإداري قق5) ، 5/12/1981بتققاريخ  الص 

 . 61ن، صية العليا في السنة السابعة والعشررتها المحكمة الإداري  التي قر   قاحوحي ةنجموعة المبادا ال

ققادر، وقضققائي ة 31( لسققنة 1915ة العليققا فققي الطعققن رقققم )حكققم المحكمققة الإداري قق (6) نجموعققة  ،14/4/1987بتققاريخ  الص 

 . 118الثاحية والثلاثون، ص ة العليا، السنةرتها المحكمة الإداري  التي قر   قاحوحي ةالمبادا ال
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 ،بق  ىالمقدع يتعر  ب  الخصقم للحق     ة، ولاة والدفوع الموضوعي  بين الدفوع الشكلي   اوسط   انركز   ويحتل  

ب  ح  خصم  فقي رفق  القدعوى وينقازع فقي طعن في  على صحة الخصونة وإوراءاتها، وإحما ينكر ولا ي  

 . (1)"قبولها

قادرفقي حكمهقا  العليقاالمحكمقة  ونا أوردت   للمحكمقة " أن   :وقاء فيق  القذيو 17/6/2007بتقاريخ  الص 

  نقن ذلقك التحق قي نروط قبوح دعوى الإلغقاء واسقتمراراا، ونقن بقين ة كانلة في تقص   ة إيجابي  منالعليا اي

 . (2)"نرط المصلحة

عتبقر المصقلحة نقن نقروط قبقوح ، إذ ي  اتقريب ق  قضاء نجل  الدولقة الفرحسقي علقى القنهج ذاتق ويجري 

 . (3)تلقاء حفس ي لها نن   نن توافراا والتصد   التحق   على القاضي الإداري    نيتعي   التي دعوى الإلغاء

المصقلحة فقي دعقوى الإلغقاء اقو دفق  بعقدم  باحعقدامالقدف   أن  إلقى نقن الفقق   آخقر   جقاه  ذاب ات    في حين 

عوى اققو نققا يتفقق  وطبيعققة دعققوى الإلغققاء واختلافهققا عققن الققد الققرأياققذا و، انوضققوعي   االقبقوح ولققي  دفع قق

استمراراا حتى الفصل في ب ة، ويتف  كذلك ن  الاكتفاء بتوافر المصلحة عند رف  الدعوى دون تطل  العادي  

 . (4)مشروعي ةلمبدأ ال الدعوى رعاية  

فقي الفققرة  1972( لسقنة 47( نن قاحون نجل  الدولقة رققم )12إلى المادة ) اجاه أيض  ويستند اذا الات    

 . (5)"نخصي ة لهم فيها نصلحة  ليست  نة نن أنخاص  قبل الطلبات المقد  لا ت  "أح   على )أ( ننها التي تنص  

فقي أيقة  إبقداؤهالقدف  بعقدم قبقوح القدعوى يجقوز " ( نن ققاحون المرافعقات بقأن  115المادة )وقد قضت  

 . (6)"تكون عليها الدعوى حالة  

 ،بعقدم القبقوح المصلحة اقو دفق    باحعدامالدف   بأن   ىير الذيجاه الثاحي د نا ذاب إلي  الات   الباحث يؤي   و 

لا يكققون  دفقق    أو طلققب   قبققل أي  لا ي  "دتقق  المققادة الرابعققة نققن قققاحون المرافعققات الليبققي علققى أحقق  واققو نققا أك  

 . "قائمة لصاحب  في  نصلحة  

قق  بشققأن نجلقق  الدولققة  1972( لسققنة 47( نققن القققاحون رقققم )12نققن المققادة ) ىالفقققرة الأولقق اوأيض 

 ."نخصي ة ليست لهم فيها نصلحة   نة نن أنخاص  قبل الطلبات المقد  لا ت  "  أح على والتي تنص   المصري   

ععلي   واذا نا حص    شر    بشأن القضاء الإداري    1971لسنة  88نن القاحون رقم  6في المادة  الليبي   الم 

 نبانرة". نخصي ة   نصلحة  ليست لهم فيها  نة نن أنخاص  قبل الطلبات المقد  بأح : "لا ت  

 

                                           
ادر، وقضائي ة 15لسنة  26ة في الطعن المدحي رقم ( حكم المحكمة العليا الليبي  1)  .1/2/1969ريخ بتا الص 

ققادر، وقضققائي ة 53لسققنة  85ة فققي الطعققن الإداري رقققم ( حكققم المحكمققة العليققا الليبي قق2) ، نجموعققة 17/6/2007بتققاريخ  الص 

 . 623القضاء الإداري، الجزء الثاحي، ص -يا أحكام المحكمة العل

 . 159نرو  ساب ، ص حظري ة المصلحة في دعوى الإلغاء, ( د. نحمد عبد السلام نخلص،3)

ة فقي النظقام الققاحوحي ( د. نعبان أحمد رنضان، أثر احقضاء المصلحة على السير في دعقوى الإلغقاء والقدعوى الدسقتوري  4)

 . 120المصري، نرو  ساب ، ص

، نروقق  سققاب دعققوى الإلغققاء,  -تنظققيم نجلقق  الدولققة  -القضققاء الإداري: نبققدأ المشققروعي ة ويجي، حقق( د. نحمققد فققوزي 5)

 . 411ص

 . 556نرو  ساب ، صقضاء الإلغاء, أبو زيد فهمي،  ى( د. نصطف6)
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 الخـاتمـة

 قبوح دعقوى الإلغقاء ووققت تقوافر نقرط المصقلحة ر  ر   ب  التي ت   المصلحةأحواع تناولنا في اذا البحث 

ر  قبوح  إلى نبحثين، تناولنا في المبحث الأوح   تقسيمتم  وطبيعة الدف  باحعدانها، و أحواع المصلحة التي ت ب ر  

ي فقي تقوق    ل اقذه المصقلحة عقادة  تتمث قو ،نصقالح الأفقراد الأوح:إلقى نطلبقين:  قسقيم ، وتقم  تدعقوى الإلغقاء

قوتتنقو   ،غيقر المشقروع الأضرار التقي تصقيبهم نقن الققرار الإداري    فات التقي نقن الممكقن اعتباراقا ع الص  

عهققد إليقق  ت   نقخص   كققل   اققو ل العقام  المو  قق ن  لغقاء وكققذلك نصققالح المقو فين حيققث إفققي دعققوى الإ نصقالح  

ق عقام    في خدنة نرف    دائم   ة بعمل  لطة العان  الس   وفقي ، نبانقرة   ة إدارة  تقديره الدولقة أو أحقد الأنقخاص العان 

حيققث يجققوز لهققذه الجماعققات أو الهيئققات ، حققث نصققالح الجماعققات أو الهيئققاتاتنققاوح الب المطلققب الثققاحي

 . في ذلكذا كان لها نصلحة  ة بقصد إلغائها إالإداري   في القرارات ة الطعن  ة المعنوي  عة بالشخصي  المتمت   

من حيث وقت تقوافر ف ،الثاحي وقت توافر نرط المصلحة وطبيعة الدف  باحعدانها المبحثفي  ناوتناول 

بققين الفقهققاء حققوح انققتراط تققوافر المصققلحة وقققت رفقق   لا يووققد خققلاف   )المطلققب الأوح( نققرط المصققلحة

حيقث  ،لة ندى ضرورة استمرار توافر المصلحة لحين الفصل في القدعوىوإحما الخلاف في نسأ ،الدعوى

ضرورة توافر المصلحة وقت رف  الدعوى، دون انتراط استمراراا،  ىعل نوقل القضاء الفرحسي   استقر  

قا  ىت علققة العليققا اسققتقر  والمحكمققة الإداري قق نحكمققة القضقاء الإداري    نجققد أن  فنوقققل القضققاء المصققري  وأن 

قد فا نوقل القضاء في ليبيا ن  ى الفصل فيها، أتوافر المصلحة وقت رف  الدعوى، واستمراراا حت ضرورة

ضرورة الاكتفاء بتوافر المصلحة وقت رف  الدعوى، وعدم انقتراط اسقتمراراا لحقين الفصقل  ىعل استقر  

.   طبيعقة دعقوى الإلغقاءنق كبيقر   وينسجم إلى حد    جاه يتف  ن  نوقل نجل  الدولة الفرحسي   واذا الات    ،فيها

  

 مكن إومالها في اهتي:ي   وتوصيات   البحث إلى حتائج   يةحهاصلنا في نا تطرقنا إلي  تو ونن خلاح كل    

 النتائج: :أولا 

لرفق   شخصقي ة  بضقرورة تقوافر المصقلحة الالليبقي فيمقا يتعل ق نسايرة وتشاب  أحكام القضقاء الإداري    -1

علققى تلققك المصققلحة وانققتراطها فققي  وقبققوح الققدعوى بنققاء   ،المصققري    دعققوى الطعققن لنظيققره القضققاء

 نخص الطاعن.

علم يورد ففة في راف  الدعوى   بتوافر المصلحة والص   فيما يتعل   -2 شر   يقضي  اصريح   احص   الفرحسي   الم 

نقن خقلاح  ديؤك    نجل  الدولة الفرحسي   ح  بالرغم نن ذلك فإن  ، إلا أفةبضرورة توافر المصلحة والص   

ا فقي أن   ,بانرة لقبوح دعوى الإلغاءوالم   شخصي ةضرورة توافر المصلحة ال ىعل نا أصدره نن أحكام  

ع نجدفنصر وليبيا  شر   ، فقي بانقرةوالم   شخصقي ةضقرورة تقوافر المصقلحة ال ىعلق ة  د صراحأك   أن  الم 

اقذا ، وفة في نرط المصلحةص   احدناج الإلى نوقل الفق  والقضاء في فرحسا ونصر وليبيا  ذاب حين

قادرة الأحكقام وغالبي ق، ة الفقق غالبي      ل  ث   م  الرأي ي   وكقذلك  ،والمصقري   ة نقن نجلق  الدولقة الفرحسقي  الص 

االليبي  احدناج اذين الشرطين في حطاق دعوى الإلغاء. ىد عليؤك    ، نم 

ة اسقتمراره فقي حظقر ضقرور ىوالخقلاف فقي نقد ،انتراط توافر نرط المصقلحة وققت رفق  القدعوى -3

شترط توافر المصلحة وقت رف  الدعوى دون ضقرورة القضاء في فرحسا ي  ، فالدعوى نن قبل القضاء

القضقاء فقي نصقر  استقر   ، واو نا استقر  علي  القضاء في ليبيا، في حيناستمراراا لحين الفصل فيها

 .فيها ضرورة توافر المصلحة وقت رف  الدعوى واستمراراا لحين الفصل ىعل
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 :التوصيات: انيا ثا

عليق  نجلق  الدولقة  القذي اسقتقر    ذاتقالقنهج  المصقري   والقضقاء الإداري   عالمشقر    ىيتبن ق حوصي بقأن   

الفرحسقي والليبقي فقي الاكتفقاء بتقوافر نقرط المصقلحة وققت رفق  دعقوى الإلغقاء دون انقتراط اسقتمراراا 

ة وسقيادة حمايقة نبقدأ المشقروعي  إلقى  تهقدف نوضوعي ة   طبيعة   لكون دعوى الإلغاء ذات   ؛لحين الفصل فيها

 .القاحون
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